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اذ اآتسب هذا الأخيرمرآزا لجانب  معتبرا  عرف مرآز الفرد في القانون الدولي تطورا   

الدول والمنظمات الدولية وأصبح محل مسؤولية دولية عن الجرائم التي يرتكبها وهذا طبعا     

لجانب الحقوق التي منحت له عبر مختلف المواثيق الدولية لحقوق الانسان وذلك بعد ان آانت 

فرد بالاضافة الى تضارب الآراء الفقهية الآراء متضاربة حول  وجود شخصية قانونية دولية لل

.                                                    بخصوص تحديد المسؤول عن الجريمة الدولية   

  

ويقصد بالمسؤولية الدولية تحمل الشخص لتبعة عمله المجرم بتطبيق الجزاء المقرر لهذه   

غير مشروع للفرد ويكون هذا العمل قدألحق ضررا فلا بد من اسناد عمل . الجرائم في القانون 

ولقد عرفت المسؤولية الجنائية ,بأحد أشخاص القانون الدولي وبهذا تقوم المسؤولية الدولية

حيث بسبب ما خلفته هذه الحرب ظهرت ’ الدولية للفرد تطورا منذ غداة الحرب العالمية الأولى

تقرير لجنة المسؤوليات التي شكلها  ضرورة لمحاآمة مجرمي الحرب الألمان من خلال 

والتي وجهت الاتهام العلني و المباشر للامبراطور الألماني 1919المؤتمر التمهيدي للسلام في 

غليوم الثاني بتهمة ارتكاب جريمة الاهانة العظمى للأخلاق الدولية و السلطة المقدسة            

الأساس اعتبرت هذه المعاهدة خطوة        وعلى هذا ...للمعاهدات الدولية وشن حرب عدوانية

تاريخية هامة تم من خلالها الاعتراف بالمسؤولية الجنائية الدولية للفرد بغض النظر عن صفته 

.                                             رغم عدم المعاقبة الفعلية للمتهم , أو منصبه  الرسمي   

حرب العالمية الثانية بدورها مرحلة هامة اذ تم خلالها انشاء           وتعتبر مرحلة ما بعد ال

آل من محكمتي نورمبورغ وطوآيو بناءا على مبدأالمسؤولية الجنائية الدولية للفرد وذلك من 

أجل معاقبة مرتكبي الجرائم الدولية وهي تشكل بذلك حجر أساس في مسار انشاء قضاء جنائي 

باعتبارها محاآم المنتصر على المنهزم آما تعتبر هذه      دولي رغم الانتقادات الموجهة لها 

المرحلة مهمة آونها عرفت ابرام العديد من الاتفاقيات الدولية المكرسة لمبدأ المسؤولية الجنائية 

 والبورتوآولان الملحقان بها لسنة 1949الدولية للفرد من أهمها اتفاقيات جنيف الأربعة لسنة 

1977                 .                                                                              



 

  

   ثم جاءت مرحلة التسعينات والتي تميزت بدورها بارتكاب أبشع الجرائم الدولية في مناطق 

من العالم منها يوغسلافيا سابقا وروندا وعلى هذا الأساس تم انشاء محاآم جنائية دولية خاصة 

ولعل . مرتكبي هذه الجرائم وذلك آنتيجة   لتكريس مبدأ المسؤولية الجنائية الدولية للفردلمحاآمة

أهم قضية طرحت على المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا قضية اتهام الرئيس 

اليوغسلافي السابق سلوبودان ميلوزوفيتش وأربعة من معاونيه بتهمة ارتكاب الجرائم ضد 

في   .1949جريمة الحرب وانتهاآات اتفاقيات جنيف الأربعة لسنة, ريمة  الابادةج, الانسانية  

اذ تقوم المسؤولية الجنائية الدولية بغض  , الكوسوفو وآرواتيا ,آل من   البوسنة والهرسك 

النظر عن الصفة أو الجصانة التي قد يتمتع بها مرتكب هذه الجريمة سواءا باعتباره شخصا 

وهذا ما أآدت عليه مختلف  المحاآم الجنائية الدولية ,سكريا او رئيسا لدولةعاديا أو قائدا ع

ولعل أآبر دليل على ذلك هو توجيه الاتهام العلني  و المباشر  للرئيس اليوغسلافي السابق ,

سلوبودان ميلوزوفيتش وهي سابقة  تاريخية أولى من نوعها بعد الاتهام الموجه لغليوم الثاني 

 تقدم  ولمعرفة الجرائم   المنسوبة للمتهم لا بد من الرجوع لمحاضر الاتهام وبناءا على ما.

الثلاثة الصادرة من النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا                         

          تعتبر الجريمة الدولية سلوآا اراديا غير مشروع من فرد أو من مجموعة من الأفراد 

هذا السلوك يكون مخالفا للقانون الدولي يهدف للمساس بمصلحة دولية يحميها القانون الدولي و

.                     ويكون هذا السلوك معاقبا عليه ولا تاخذ الجريمة الدولية الا وصف الجناية 

واء وهذا س,       لقد عرفت قضية الحال تضارب الآراء الدولية بين مؤيد ومعارض للاتهام 

لهذا آان لا   بد من البحث في ,بالنظر الى اختصاص المحكمة أو بالنظر لمدى شرعيتها 

الأساس القانوني المعتمد عليه في ذلك اذ اعتبر البعض مجلس الأمن لا يتمتع بمثل هذا 

وآان انشاء هذه المحكمة نتيجة لضرورات   مختلفة طغت عليها ضرورة وضع ,الاختصاص 

ة تتكفل بمعاقبة الانتهاآات الخطيرة للقانون الدولي والماسة بالفرد الانساني عدالة جنائية دولي

وقد جاء ذلك بعد فشل الاجراءات .وبالتالي حماية حقوق هذا الأخير أبرزها حقه في الحياة 

.                                                               السلمية لوضع حد للنزاع في المنطقة   

             حيث قام مجلس الأمن بتكييف الوضع في المنطقة على اساس آونه تهديدا للسلم    

والأمن الدوليين وبناءا على ذلك اتخذ قرار انشاء هذذ المحكمة رغم عدم النص  الصريح على 

عية تعتبر المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا محكمة مؤقتة ومن الأجهزة الفر.ذلك في الميثاق 

لمجلس الأمن ورغم ذلك فهي جهاز قضائي مستقل اتجاه مجلس الأمن وهي محكمة محددة 

المهمة وهي معاقبة مرتكبي الانتهاآات الخطيرة للقانون الدولي الانساني في يوغسلافيا سابقا 

              .                                                                                1991منذ 



 

  

 

   لهذه المحكمة أهمية معتبرة من حيث آونها تساهم في تحقيق السلم والأمن الدوليين والوصول 

لمعاقبة مجرمي الحرب بالاضافة لتحقيق الردع وهو أمر مهم جدا يجنب المجتمع الدولي 

ة في ارتكاب المزيد من المجازر ويحمي الفرد بالاضافة لما  تساهم به من اجتهادات قضائي

يتكفل بوضع محضر الاتهام النائب العام لدى هذه . مسائل عديدة تتعلق بالقانون الجنائي الدولي 

المحكمة وعليه تم وضع محاضر الاتهام الثلاثة التي تتضمن التهم المنسوبة لسلوبودان 

أما    المتهم فقد تمسك بعدم شرعية هذه المحكمة وعدم اختصاصها آدفع اساسي .ميلوزوفيتش 

وعلى  هذا الأساس رفض تأسيس دفاع لأنه حسبه اعتراف ضمني بشرعية المحكمة وقد   تكفل 

.                                                                            بالدفاع عن نفسه شخصيا   

             

الدفاع والحصول على  يتمتع المتهم في مواجهة المحكمة بضمانات وحقوق على رأسها حقه في 

المساعدة القضائية وغيرها من الضمانات التي تكرسها مختلف الإتفاقيات الدولية لحقوق 

وبالمقابل يتمتع آل من الضحايا والشهود بضمانات تحميهم من آل الضغوط و التهديد , الإنسان 

.الذي قد يتعرضون له  الى هيئات دولية  إلى جانب التمسك بحقه في الدفاع آان المتهم قد لجىء 

أخرى منها المحكمة الأوروبية لحقوق الانسان طالب منها الافراج السريع عنه غير ان هذه 

آافية في   الأخيرة اعتبرت أن المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا تتمتع بقاعدة شرعية

                           .                                                                 الإختصاص 

وبالمقابل تمسك الادعاء بمجموعة من الدفوع على رأسها مدى ممارسة المتهم لسلطة فعلية على 

.        منفذي الجرائم ومرتكبيها باعتباره عنصرا أساسيا في اثبات   مسؤولية القادة والرؤساء 

                                                           

وعلى هذا الأساس جاء اتهام الرئيس اليوغسلافي السابق آنتيجة حتمية للمسؤولية الجنائية 

ورغم تواصل القضية أمام المحكمة ومهما آان الحكم الصادر في القضية بالإدانة ,الدولية للفرد 

من هذه او بالتبرءة فان الأآيد هو أنها ستبقى سابقة تاريخية وعبرة لمن ينوي إرتكاب المزيد 

الجرائم وسوف تظهر هذه القضية مدى فعالية العدالة الدولية الجنائية ومدى الحفاظ على حقوق 

الضحايا وحقوق الانسان على وجه العموم وذلك رغم الإنتقادات الموجهة للمحكمة ولعل القضاء 

                                        .الجنائي الدولي الدائم من شأنه أن يغطي النقائص الموجودة 

                                           

  ومهما آانت طبيعة الحكم المتوصل اليه فالمهم ليس الحكم في حد ذاته بل المهم هو عزم       



 

  

المجتمع الدولي على معاقبة مرتكبي الإنتهاآات الخطيرة للقانون الدولي  الإنساني والمحافظة 

.                                                           مها حقه في الحياةعلى حقوق الإنسان وأه  
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  مقدمة                                                                          
 
 
 

ة    زة نوعي ه الخصوص قف ى وج دولي عل ائي ال انون الجن ة والق صفة عام دولي ب انون ال عرف الق

ة التي                         ة المؤقت اآم الجنائي ه المح ا أسهمت ب ك هو م سبب في ذل رة ولعل ال خلال العشريات الأخي

ا                     جاءت ة التي يرتكبه ة عن الجرائم الدولي رد الجنائي دأ  مسؤولية الف دأ      , لتكرس مب  ورغم أن المب

دة                   ام ونصوص معاه المذآور آان مكرسا غداة الحرب العالمية الأولى من خلال ما جاءت به أحك

ر من     "Guillaume II"" غليوم الثاني"فرساي بتجريمها للأمبراطور  ذا الأخي  إلا أن هروب ه

 .  ة القضائية وإمتناع هولندا من تسليمه جعل من الأمر حبرا على ورق لم يعرف التنفيذالمتابع

  

ة   اآم جنائي شاء مح ى اِن م اللجوء ال ا ت ة أو زاره ة الثاني د أن وضعت الحرب العالمي  ومباشرة بع

ة     ي محكم رب وه ي الح ة مجرم ة لمحاآم ة مؤقت ورغ «دولي اق    » نورمب ا إتف ي نص عليه  الت

ة           , 1945لندن سماة بمحكم و   «    ومحكمة لمحاآمة مجرمي الشرق الاقصى و الم ر   »  طوآي  غي

دولي                         زوم جعل المجتمع ال ى المه ا محاآم المنتصر عل اآم باعتباره ذه المح أن الأنتقاد الموجه له

 يفكر مليا قبل الرجوع لهذه الفكرة من جديد

ي  سعينيا  وف ة الت ى غاي اآم ال ذه المح ن زوال ه دة  م رة الممت ستوى الفت ى الم ز الوضع عل ت تمي

ن ا   د م ابرام العدي دولي ب ب     لإال رد لجان ة للف سؤولية الجنائي دأ الم رس مب ي تك ة الت ات الدولي تفاقي

ة           ,مسؤولية الدول والمنظمات الدولية      ات جنيف الأربع ا إتفاقي  والبروتوآولات   1949لعل أبرزه

 .اء دولي جنائي دائم بالإضافة للمحاولة الدائمة لإنشاء قض1977الملحقة بها لسنة 

    

شرية ،                          دا من جرائم هزت ضمير الب ابقا ورون د     وبسبب ما حدث في آل من يوغسلافيا س تأآ

ذه الجرائم مازالت                      أن ه ا وب المجتمع الدولي أن ما حدث خلال الحرب العالمية الثانية لم يكن نهائي

 .ترتكب وبكل وحشية 
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ة           وسعيا للبحث عن الحلول لمعالجة الوضع تم       شاء محاآم جنائي ى إن د ال ودة من جدي  اللجوء أو الع

ساني    دولي الإن انون ال رة  للق ات الخطي ي الإنتهاآ ة مجرمي الحرب ومرتكب ة لمحاآم ة مؤقت دولي

ة بموجب   . ي المنطق سوية الوضع ف اول ت د ح دة ق م المتح ن للأم ان مجلس الأم ك آ ل ذل ن وقب لك

رارات            الصلاحيات المخولة له في الفصل السابع من ميث         اذ مجموعة من الق م المتحدة بإتخ اق الأم

ة                      ة ولتضمن معاقب رة حقيق ابقا لتجعل من الفك توجت بإنشاء محكمة جنائية دولية في يوغسلافيا س

 . مرتكبي هذه الجرائم

      

 سابقا من المحاآم المؤقتة التي وضعها مجلس الأمن     ا وتعتبر المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافي    

ه     ائج التي                    سعيا من ده من صعوبة الوضع ومن النت د تأآ ة وبع زاع في المنطق للبحث عن حل للن

رائم    اب الج ين بارتك راد المتهم ة الأف صاص محاآم ا اْخت د له ة وعه ي المنطق ات ف ا النزاع  خلفته

ة       أا تكريسا لمبد  ذالدولية وه  ا آانت طبيع ة مهم  المسؤولية الجنائية الدولية للفرد عن الجريمة الدولي

  .   مرتكبهاوصفة 

 

رئيس                        دولي آكل قضية ال ة وهزت ضمير المجتمع ال ذه المحكم  ولعل أهم قضية طرحت على ه

وم        " سلوبودان ميلوزوفيتش "اليوغسلافي السابق السيد     الم ي تفاق الع اي    27الذيْ اس ى  1999 م عل

اْرتكاب جرائم   بتهمة   خبر اْتهامه من طرف النائب العام للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا          

ات            ات إتفاقي را اْنتهاآ رب وأخي رائم الح ادة ج رائم الإب سانية  ج د الان رائم ض ي الج ة  وه دولي

        .  رغم آونه رئيس دولة ذات سيادة ومازال يمارس مهامه الرئاسية بصفة رسمية" 1949جنيف"

 

ور     ه للأمبراط ام الموج د الأته اريخ وبع ي الت رة ف ذا ولأول م وم "  وبه انيغلي ن " الث ه م وتهرب

ا                        ة آم ة دولي ة ارتكاب جريم ة بتهم يس دول العقاب  وباْعتبارها سابقة أولى من نوعها يتم اْتهام رئ

 .]2[اتهم أربعة من المسؤولين الكبار المشارآين معه في هذه الجرائم

سابق        وزوفيتش   "   إن قضية الرئيس اليوغسلافي ال لوبودان ميل ه          " س ذي عرف ا التطور ال تظهر لن

ة                    ساحة الدولي ه    ( مرآز الفرد في القانون الدولي فبعد أن آان الفرد غير معترف به  على ال يس ل ل

ل              ) أي اتصال مباشر مع النظام القانوني الدولي         ة تتمث وع من المكان ه بن راف ل تطور الامر للإعت

سان         وق الأن ى ب                   ,أساسا في مجال حق ه في اللجوء المباشر إل رد بحق راف للف م الإعت عض   حيث ت

ام محاآم                 ,الأجهزة الدولية من جهة      ة أم ة جنائي  ومن جهة أخرى أصبح الفرد محل مسؤولية دولي

 .  جنائية دولية آالمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا 
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دولي                  ائي ال  وتتمثل أهمية هذا الموضوع في دراسة هذه المحكمة باعتبارها سابقة في القضاء الجن

ة  ي اوضرورة ملح ة مرتكب ساني  لإلمعاقب دولي الإن انون ال رة للق ات الخطي رار ,نتهاآ ر ق  إذ يعتب

سيرة                         ة  في م انشاء هذه المحكمة من أهم القرارات المتخذة من طرف مجلس الأمن وخطوة هام

ذه                           د من ه ي المزي أنها ردع مرتكب ة من ش ة دولي ي وتكريس قواعد جنائي وضع قضاء جنائي دول

دوليين                   الجرائم إنطلاقا من إخ    سلم و الأمن ال دوان والمساس بال وع الع ع وق ة بمن تصاصاته المتعلق

 .بناء على الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة

     

ة من             ذه المحكم شاء ه ة عن إن ة المترتب ائج الفعلي  آما تتمثل أهمية هذا الموضوع  في دراسة النت

اث ين الم ة المتهم ي مواجه صاصاتها ف تها لإخت لال ممارس رئيس خ رزهم ال ا و أب لين أمامه

 .اليوغسلافي السابق سلوبودان ميلوزوفيتش وهذه القضية هي موضوع دراستنا 

  

ة لا      م   ويشكل انشاء هذه المحك    و ومرحل ورغ وطوآي ة خطوة آبيرة ومعتبرة منذ محكمتي نورمب

د                      انون ال ه للق ر متراجع عن ر وغي ارة عن تطور آبي دولي وعب ى  غبار عليها في المجال ال ولي عل

صوص     ه الخ ى وج ساني عل دولي الأن انون ال وم والق ه العم رئيس  ,وج ول ال ار مث ث أث  حي

ا                   ة في اعتبره بعض القضية قانوني ر ال د إعتب را فق اليوغسلافي السابق أمام هذه المحكمة جدلا آبي

 .البعض الآخر سياسية أآثر

     

الت   رة وأس وزوفيتش تطورات آثي لوبودان ميل ضية س د عرفت ق د وق ين مؤي ر ب ر من الحب الكثي

ام  ارض للأته و محاضر  ,ومع ك  ه ى ذل ل عل ر دلي ل أآب ا ولع ة واصلت اتهاماته  الا أن المحكم

ة النظر في القضية                الإتهام التي تلت المحضر الأول وبين مؤيد ومعارض للإتهام تواصل المحكم

  :وهذا ما يثير عدة تساؤلات

   

ة آيف                   ما المقصود بالمسؤولية الدولية بصف     ة الدولي ذي نقصده بالمسؤولية الجنائي ا ال ة وم ة عام

ه      تطورت وما الذي يترتب في حالة ثبوتها       ة يمكن ل يس دول وهل أن الفرد الذي يتمتع بمنصب رئ

دولي من ك باالتمس انون ال ي  الق رد ف تفادة الف دى إس ا م اب  وم ه من العق لحصانة من أجل تهرب

اب ع        اءه من العق ة وإعف انون           الظروف المخفف ه الحال في الق ا هو علي ة آم وفر ظروف معين د ت ن

 .الداخلي
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رد عن  ة للف ة الدولي سؤولية الجنائي ور الم ة لظه د من البحث آنتيجة حتمي ة أخرى لا ب  ومن جه

ى      سوبة ال تهم المن رائم وال ي الج ث ف رة أي البح ذه الأخي ن ه ة ع ائج المترتب لوبودان "النت س

ال   من طرف المحكمة ا " ميلوزوفيتش ذه الأفع ا   لجنائية الدولية ليوغسلافيا وما الذي يجعل ه جرائم

 .دولية ومدى توفر أرآانها

     

ذه القضية                 ة      آما أنه لا يفوتنا أن ندرس الجهاز المختص بالفصل في ه ة الجنائي ألا وهي المحكم

ررات    تند   الدولية ليوغسلافيا سابقا بداية من الظروف التي وجدت فيها هذه المحكمة  والمب التي إس

 .عليها مجلس الأمن عند وضعها مع دراسة النظام الأساسي لها ولو بايجاز

 

ة من                                 ه  بداي نقوم بالبحث في ا س ذا م ا وه ذ إفتتاحه دة تطورات من ذه القضية ع   فقد عرفت ه

ضية         ا الق رت به ي م راءات الت ف الإج ى مختل ام  إل ه الإته ي    ,توجي ذلك ف ث آ ب البح إذ يتوج

ام و        الضمانات الم  ة الإته ازال في مرحل تهم م ار الم م منوحة للمتهم أمام هذه الهيئة القضائية باعتب  ل

تئناف                     دفاع والإس ه في ال ا حق ه لعل أبرزه ه بحقوق ة ومدى تمتع م بالإدان د ضده أي حك يصدر بع

ي         اط الت ا من النق ى غيره شهود ال وق وضمانات الضحايا وال سى حق ا دون أن نن والطعن وغيره

تهم في حد                    تتوجب الدراسة  يس شخص الم من أجل تسليط الضوء على هذه القضية والهدف هنا ل

ى                      ذه القضية إلا عل ا ه ادة وم ذاته وإنما المسؤولية الجنائية الفردية  خاصة مسؤولية الرؤساء والق

 .سبيل المثال لا الحصر 

     

ي إرساء قواعد القانون    ولمعرفة النتائج المترتبة على هذا الإتهام  ومدى مساهمة هذه المحكمة ف      

الأخص            ساني وب دولي الان انون ال ا بالق الجنائي الدولي وضمان إحترام قواعده خاصة ما يتعلق منه

  وآذا البحث في مدى مساهمتها 1977 والبروتوآولين الإضافيين    1949قيات جنيف الأربعة    اإتف

 .ياة والسلامة الجسديةفي تعزيز الدفاع عن حقوق الإنسان الأساسية لعل أبرزها الحق في الح

       

تهم                      راف الم ذه القضية ومدى إعت  آما سيتم البحث من جهة أخرى في آيفية تعامل المحكمة مع ه

 .بإختصاص المحكمة باعتبارهاأول هيئة توجه مثل هذا النوع من التهم منذ نورمبورغ

الدراسة من اجل البحث           وتحقيقا لهذا الغرض سنعتمد المنهج التاريخي ولو باختصارفي بداية          

 .في تطور المسؤولية الجنائية الدولية للفرد 
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ة                          ة المتعلق ل مختلف النصوص القانوني ى من أجل تحلي ي بدرجة أول نهج التحليل نعتمد الم   آما س

شكل انتهاآات                     ا وت الا محظورة دولي تهم أفع سوبة للم ال المن بالموضوع ومعرفة مدى تشكيل الافع

 .صات الموآلة للمحكمة تدخل ضمن الإختصا

لوبودان                    ه قضية س ا عرفت وزوفيتش من    آما سنعتمد المنهج الأستقرائي من أجل دراسة آل م ميل

 .تطورات وما تم إتخاذه من إجراءات منذ إفتتاح القضية

 

  :ومن أجل هذا الغرض إعتمدنا الخطة التالية

 

ع ا ة م ة الفردي سؤولية الجنائي سؤوليةالفصل الأول ونخصصه لدراسة الم ى م ز عل اء  رؤلترآي س

آما أنه وآنتيجة حتمية للاعتراف بهذه المسؤولية       ). مبحث أول (الدول عن الجرائم التي يرتكبونها      

 ).مبحث ثاني (سنتولى دراسة التهم المنسوبة لسلوبودان ميلوزوفيتش 

 

ه في وضع                      د علي انوني المعتم از المختص والأساس الق اني ونخصصه لدراسة الجه  ,هالفصل الث

 ).مبحث أول(وآذا البحث في مدى اختصاص مجلس الأمن بوضع مثل هذ االجهاز

    

وق التي تكرسها                     ضمانات والحق تهم بال ع الم  ثم مختلف الاجراءات المتخذة في القضية ومدى تمت

ة أخرى                  مختلف الاتفاقيات الدولية من جهة وتلك التي نص عليها النظام الأساسي للمحكمة من جه

 ). مبحث ثاني( الضمانات والحقوق المكفولة لكل من الضحايا و الشهوددون أن ننسى
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   1الفصل                                           
 .                      المسؤولية الدولية لسلوبودان ميلوزوفيتش

 
 
 

دم       ,رد في القانون الدولي تطورا هاما و معتبرا  لقد عرف مرآز الف   دوره لتحقيق تق ع ب د دف ا ق  مم

د ان آانت                ة وبع ة الدولي هام في القانون الدولي ذاته فبعد ان آان الفرد لا يتمتع بالشخصية القانوني

دة               ة الوحي ة هي الاشخاص الدولي ى المستوى       ,الدول و المنظمات الدولي زا عل رد مرآ  اآتسب الف

ا ضد                        الدولي دول عن الانتهاآات التى يرتكبه  بل اآثر من ذلك اصبح الفرد مسؤولا شانه شان ال

ا                       ا م دولي لعل ابرزه صعيد ال ى ال سبها عل وق التي اآت القانون الدولي  وذلك طبعا الى جانب الحق

سنة  سان ل وق الان المي لحق ضمنه الاعلان الع وء  1948ت انون وحق اللج ام الق ساواة أم ا الم  منه

اآ ه    للمح ة ل ضمانات الممنوح ة و ال ق الحماي ة وح ق    ,م الوطني دولي المتعل د ال ضمن العه ا ت  آم

سمبر  16بالحقوق المدنية و السياسية الصادر في     ى سبيل       1966 دي ا عل وق أخرى منه ى حق  عل

ادة           راءة المفترضة                14المثال لا الحصر ما ورد في الم انون و الب ام الق ساواة أم  التي تتضمن الم

  .الخ... لسريعةوالمحاآمة ا

       

ا                  ة عن الجرائم التي يرتكبه د تطور       ,  وإنطلاقا مما تقدم ظهرت مسؤولية الفرد الجنائي ك بع  وذل

دة فرساي                     ى من خلال معاه ة الأول ذ الحرب العالمي د من ذا        , 1919طويل إمت ى ه د ترتب عل وق

ذه ا           رتكبين له راد الم ة الأاف ة لمحاآم ة دولي ورغ    التطور إنشاء محاآم جنائي ة نورمب لجرائم آمحكم

رئيس       ام لل ت الإته ي وجه ابقا الت سلافيا س ة ليوغ ة الدولي ة الجنائي ذا المحكم و وآ ة طوآي ومحكم

 .والذي آان يمارس مهامه الرئاسية عند الإتهام"سلوبودان ميلوزوفيتش "اليوغسلافي السابق السيد
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سؤولية الدول    وم الم ي مفه ا البحث ف م وجب علين ن ث سؤولية    وم صود بالم ة والمق صفة عام ة ب ي

دول    اء ال سؤولية رؤوس ه الخصوص م ى وج ة عل ة الفردي ل  ,الجنائي ف مراح ي مختل  والبحث ف

 ).المبحث الأول(تطورها التاريخي  والنظام القانوني لها 

 

ة اخرى           ابقا                 ,هذا من جهة ومن جه ة في يوغسلافيا س رة المرتكب  ونتيجة لكل الانتهاآات الخطي

إن              والماسة سلمين ف ة ضد الم ك المرتكب الأخص تل ة وب  بحقوق الانسان خاصة منها العرقية والديني

ري    22 المؤرخة في      808مجلس الأمن وبموجب اللائحة        ام          1993 فيف د أن ذآر بكل أحك  وبع

النزاع       دلي بالانتهاآات              ,القرارت السابقة المتعلقة ب ه من المعلومات التي ت رة اخرى تخوف د م  أآ

اعي وممارسات             الشاملة  لل   ل الجم ا بالقت ق منه ا يتعل ة خاصة م ساني في المنطق دولي الان قانون ال

ل             ,التطهير العرقي باعتبارها تهدد السلم والامن الدوليين         ؤدي لتحمي اذ اجراءات ت ى اتخ د عل  واآ

سمح                 ة ي ة دولي ة جنائي ق محكم د ان خل ضائيا واآ ابعتهم ق ا ومت رتكبين له المسؤولية للاشخاص الم

 . هذا الغرض وتساعد على ارساء السلم والمحافظة عليهبتحقيق

 

اي  25المؤرخة في   166-155ص [3] 827  وبالفعل تم انشاء هذه المحكمة بموجب اللائحة        م

انون     1993 رة للق ات الخطي ن الانتهاآ سؤولين ع ارهم م ين باعتب راد المتهم ة الاف دف محاآم  به

 الدولي الانساني    

ا             وباشرت هذه المحكمة م    ة اليه ويس         ,هامها طبقا للاختصاصات الموآل سيدة ل  حيث اتخذت ال

رار              1999 ماي   27اربور بتاريخ    ة و هو ق  قرارا يعتبر من اهم القرارات منذ انشاء هذه المحكم

سانية              اتهام رئيس الجمهورية الفدرالية اليوغسلافية بتهمة ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد الان

الجرائم            ولم يتوق  ,في الكوسوفو  ام خاص ب ف الامر عند هذا الحد بل استمر ليضاف له محضر اته

م في البوسنة والهرسك            ا         ,المرتكبة في آرواتيا   ث ى من نوعه ابقة اول ام س ذا الاته ر ه د اعتب  وق

 باتهام رئيس دولة وهو مازال يمارس مهامه الرئاسية

 

ضمنها مح  ي تت تهم الت ة ال صدد معرف ذا ال ي ه ر ف ة حيث يتطلب الأم ة ومعرف ام الثلاث اضر الإته

ا            وزوفيتش بارتكابه لوبودان ميل م س ى       ,الافعال التي اته ة عل ال المشكلة لكل جريم ة الافع  ومعرف

لال        ن خ ه م نتطرق ل ا س ذه م ة وه رائم الدولي واع الج اخطر ان ق ب ضية تتعل دة  فالق ث (ح المبح

 ).الثاني
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  المسؤولية الدولية لسلوبودان ميلوزوفيتش . 1.1   
 

ساني              تحرك   ,أمام تزايد الإنتهاآات المتكررة للقانون الدولي على وجه العموم وللقانون الدولي الان

ة    اء الدول ون تحت غط ا يختبئ ادة م ذين ع دوليين ال رمين ال ي ردع المج ة ف دولي رغب ع ال المجتم

رة زمن           .  للتهرب من مسؤولياتهم الجنائية    ى فت ة    ولم يكن تحرك المجتمع الدولي قاصرا عل ة معين ي

ة                         شع الجرائم الدولي ا اب رات ارتكبت فيه الم من   فت ولكنه تماشى والتطور الحاصل وما عرفه الع

 .والتي آان فيها الفرد هو الفاعل الاساسي

ة               وم والمسؤولية الجنائي ى وجه العم ومن خلال هذا المبحث سنتطرق لماهية المسؤولية الدولية عل

انوني          الفردية على وجه الخصوص وبالاخص رؤ      وساء الدول وما عرفته من تطورات والنظام الق

   .    لها

  ماهية المسؤولية الدولية الجنائية للفرد1.1.1 

 
ه                ذي عرف و بايجاز للتطور ال ودة ول قبل البحث في مفهوم المسؤولية الجنائية الفردية لا بد من الع

دولي           انون ال رد في الق ع ال         ,مرآز الف سمت الاراء حول تمت ة        حيث انق رد او لا بالشخصية الدولي ف

 .وذلك بين فريق منكر و مؤيد لها 

  

ال ان                     - وتي و تريب ه انزل ذي يتزعم رد وال ة للف ة الدولي حيث يرى الفريق المنكر للشخصية القانوني

ة                        سيادة المطلق ة هي وحدها صاحبة ال ة وان الدول ة الدولي  وان  ,الفرد لا يتمتع بالشخصية القانوني

الحقو رد ب ع الف ا تمت ا بموجب قانونه ي تنظمه ة الت ق الدول ل عن طري صفة مباشرة ب ق لا يكون ب

ة            ك             . الداخلي وهو ما يسمى باهلية الانتفاع المشتقة من الدول د ذل اه تعرض للنق ذا الاتج ر ان ه غي

شؤون                              دخل في ال دا عدم الت ك هو مب ى ذل ل عل ر دلي ا ولعل اآب ان تمتع الدولة بالسيادة ليس مطلق

ه                  , الذي اصبح يتراجع     الداخلية للدول  دع ضد دولت دولي آم  وآذا حق الفرد في اللجوء للقضاء ال

 .عند خرق هذه الاخيرة لحق من حقوقه المحمية

ون                      ه جورج سال ولي ذي يتزعم رد وال ة للف ة الدولي         اما الاتجاه الذي يقر بالشخصية القانوني

راد    ديجي فيرى ان المجتمع الدولي آالمجتمع الداخلي يتكون م         رد هو الشخص          ,ن اف  حيث ان الف

رد في اللجوء للقضاء                         ا حق الف ايير اهمه دة مع ى ع الوحيد و الحقيقي للقانون الدولي واستندوا عل

دولي                     انون ال احترام قواعد الق ة ب ك المتعلق ة آتل الدولي وبالمقابل تحمل الشخص للالتزامات الدولي

  .12-10ص]4[الانساني
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في المرآز القانوني للفرد فرضت عليه التزامات من خلال العديد من           وبناءا على التطور الحاصل     

ة آإتف ات الدولي ة  االاتفاقي ات جنيف الاربع رد  1949قي ال لا الحصر واصبح الف بيل المث ى س عل

 .مسؤولا عن الجرائم الدولية التي يرتكبها

 .مفهوم المسؤولية الدولية1.1.1.1 

 
ه                 ان المسؤولية بمعنى عام هي حالة        ا الشخص عن عمل ارتكب ذا العمل هو       ,يؤاخذ عليه  وه

انون وهي                         ا جزاء يحدده الق ة يقابله ا مسؤولية قانوني ة فيترتب عليه اخلال بقاعدة ان آانت قانوني

ة      ه                    . نوعان جزائية ومدني ام بالتزام انوني عن القي ة فهي تخلف الشخص الق ا المسؤولية الدولي ام

 .عة المسؤولية الدولية لامتناعه عن الوفاء بهذا الالتزاموالذي يترتب عنه بالضرورة تحمل تب

 

دولي                 انون ال ة او شخص من اشخاص الق         آما ان المسؤولية الدولية  تنشا في حالة قيام دول

دولي               م تتحمل      .بعمل او امتناع عن عمل مخالف للالتزامات المقررة وفقا لاحكام القانون ال ومن ث

انوني   شخص الق ة او ال ة        الدول ة الواجب ه الدولي الف لالتزامات صرفه المخ ة ت ة تبع ذه الحال ي ه  ف

 . 155ص]5[الاحترام

ان المسؤولية الدولية تترتب على الدولة في حالة اخلالها         " ويعرفها الدآتور علي صادق ابو هيف       

 .729ص)6(باحد واجباتها القانونيةالدولية

 

ن             ره م ل غي دولي مث انوني ال ام الق ات      فالنظ رض التزام رى يف ة الاخ ة القانوني الانظم

انون                           ه في الق ا ب ان معترف ا آ ان مصدرها طالم ا آ ذ مهم قانونية  على اشخاصه وهي واجبة التنفي

ة             نظم القانوني انون في ال ة للق الدولي فسواء  آان معاهدة دولية او قاعدة او مبدا من المبادىء العام

لوفاء بالتزامه ترتب على هذا التخلف تحمل المسؤولية          فاذا تخلف الشخص الدولي عن ا      ,المختلفة  

 .730ص]6[الدولية لامتناعه عن القيام بما يفرضه عليه القانون 

 

ن         ة شخص م ى مخالف ب عل ذي يترت زاء ال ا الج ى انه ة عل سؤولية الدولي رف الم ا تع         آم

دول   رف ال ة الع دات الدولي ي المعاه د ف دة توج دولي  لقاع انون ال ة اشخاص الق ادىء العام ي والمب

 .245ص]7[للقانون

دول        ما يلاحظ على هذه التعاريف انها لم تذآر الفرد آطرف يتحمل المسؤولية الدولية شانه شان ال

ة  ات الدولي ب    ,والمنظم ب الجان ى جان ائي ال ب الجن ى الجان ز عل م ترتك اريف ل ذه التع ا ان ه  آم

 .  المادي الذي ذآرته

 



 16

دآ     رف ال اس يع ذا الاس ى ه ا         وعل ى انه ة   عل ة الدولي سؤولية الجنائي ليمان الم د االله س تور عب

ذا     ": رر له المسؤولية الجنائية هي وجوب تحمل الشخص لتبعة عمله المجرم بخضوعه للجزاء المق

 .123ص]8["العمل في القانون

 

ل                ,  آما نعني بالمسؤولية الجنائية الفردية     رد يتمث ى ف ا عل ا م دولي عبئ انون ال  في    عندما يحمل الق

ة       ه                      .القيام بالتزامات معين ا قضت ب ذا م ة وه وم المسؤولية الدولي ذه الالتزامات تق اك ه د انته وعن

شارية            اع              ,محكمة العدل الدولية قي العديد من الاراء الاست ه من الواضح ان الامتن  حيث قالت ان

د من    لكن هذا غير آ   .عن  تنفيذ التزام فرضته معاهدة دولية امر يؤدي لقيام المسؤولية             اف بل لا ب

وت                  اسناد هذا الفعل غير المشروع الى الفرد وهذا الفرد هو شرط الالتزام وهوشرط من شروط ثب

 .205-204ص]9[المسؤولية الدولية بالاضافة لكونه شرطا عاما

 

  :ولا بد لثبوت المسؤولية الدولية توفرثلاثة  شروط هي-

 القانون الدولي  حصول خرق للالتزامات الدولية من قبل احد اشخاص -

 .حدوث ضرر لأحد اشخاص القانون الدولي -

 .اسناد ذلك العمل غير المشروع الى ذلك الشخص لكي تتقرر مسؤوليته الدولية-

 

ة     ى      .      فبالنسبة للشرط الاول والمتعلق بخرق الالتزامات الدولي دولي يجمع عل ه ال حيث ان الفق

 وهذا ما ,ام دولي بغض النظر عن مصدر هذا الالتزام    ان المسؤولية الدولية تنتج عن انتهاك لالتز      

ا                  ة في رايه دل الدولي ة الع اآدت عليه المحاآم الدولية آالمحكمة الدائمة للعدل الدولي وآذلك محكم

من "حيث اعتبرت انه   .الاستشاري المتعلق بتفسير معاهدات السلام في هنكاريا وبلغاريا ورومانيا          

ذ    ن تنفي اع ع ح ان الامتن سؤولية        الواض ى الم ضي ال ر يف ة ام دة دولي ه معاه زام تفرض  الت

ادة   .203ص]9[ ي نص الم ا ورد ف دولي فيم زام ال ة او الالت دة القانوني ذه القاع ل ه ن 38وتتمث  م

 .     746 ص ]6 [النظام الاساسي لمحكمة العدل الدولية

 

ا                    ر المشروع قانون ذا العمل غي ناد ه ق باس اني والمتعل ه لا  .اما الشرط الث  يكفي حصول خرق       فان

زام                          ى شخص الالت ر المشروع ال ذا العمل غي ناد ه للالتزام بل لا بد من وجود شرط اخر هو اس

ك                         دة ترتب عن ذل ة الوحي ة هي الاشخاص القانوني دول والمنظمات الدولي وحيث انه آانت فقط ال

لتطور الحاصل في      وبناءا على ا  .تحملها عبىء المسؤولية الدولية جراء خرقها لالتزاماتها الدولية         

 .القانون الدولي اصبح الاسناد يطبق آذلك على الافراد

    



 17

ر في                   -    ومن هنا يظهر لنا ان الاعتراف للفرد بمرآز على المستوى الدولي آان له شان آبي

المضي لتجسيد مسؤوليته الدولية ذلك ان التمتع بهذا المرآز حقيقة يمنح حقوقا ولكنه في نفس                

سؤوليته       الوقت يرتب التزا   وم م ا تق ه به د اخلال ذها وعن ا وتنفي ه احترامه رد علي ى الف مات عل

ه   ات المفروضة علي دود الالتزام ي ح رة ف ة ومباش صفة مطلق ا ب ة عنه ب .الفردي ا ان ترتي آم

ع        اره يتمت المسؤولية الجنائية الدولية على الفرد يتطلب ادخال هذا الاخيرالى جوار الدول باعتب

 .ولي بمرآز على المستوى الد

ا         -       ذا  م ة وه رائم الدولي اب الج ن ارتك سؤول ع د الم ول تحدي سموا ح د انق اء ق ان الفقه وآ

    :سنتطرق له في الفرع الموالي 

 

  .الاتجاهات المختلفة في تحديد المسؤول عن الجريمة الدولية2.1.1.1.

 

ة  - ة الدولي سؤول عن الجريم د الم ول تحدي ة ح ت الاراء الفقهي د اختلف ر ان فه.لق ن يعتب اك م ن

ة            .الدولة هي وحدها المسؤولة      ة الدولي ا  .وهناك من يعتبر ان الفرد هو المسؤول عن الجريم ام

 .الاتجاه الثالث والاخير فيرى بازدواجية هذه المسؤولية

 
  : الراي القائل بمسؤولية الدولة وحدها اولا

ان      - ام الق ة باحك ي المخاطب دها ه ة وح ان الدول اه ف ذا الاتج سب ه دولي ح ع  .ون ال ث توق حي

ة              .المعاهدات الدولية  ة الدولي ى ارتكاب الجريم ادرة عل ذا      . وبالتالي هي وحدها الق رى ه ا ي آم

شكيلا                 الاتجاه ان الفرد لا يستطيع ارتكابها فالدولة هي التي تتحمل مسؤولية اعمالها بوصفها ت

 .اجتماعيا له سلطة سياسية 

 

ة عن اصلاح              ويستند هذا الراي على ما ثبت في القان       - ساءلة الدول دي حول م ون الدولي التقلي

سؤولة   ون م ذا تك ا وبه ه بفعله سببت في ذي ت ضرر ال ن  .124ص]8[ال سال ع دول ت ا ان ال آم

ن       ع م ذا لا يمن ر ان ه دني غي ويض الم رة التع ر فك ة وتظه سلطة المخول تعمالها لل اءة اس اس

ة ف   سؤولية ضرورة عملي ذه الم ار ه ا باعتب ة له ساءلة الجنائي ا اذ لا الم نظم قانون ع م ي مجتم

 .349ص ]10[حرية دون مسؤولية

ك                   - ر ذل ول بغي دولي والق انون ال ام الق ر مخاطب بأحك رد غي ان الف ا ف اه دائم وحسب هذا الاتج

 . يجعله خاضعا لنظامين قانونيين مختلفين داخلي و دولي
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ك لاستحالة تطبيق العق                  د و ذل سلم من النق م ي ى    غير أن هذا الاتجاه بدوره ل ة عل ات الجزائي وب

 .الدولة وخضوعها للعقوبات المدنية فقط

 
  : الراي القائل بمسؤولية الفرد وحده عن الجريمة الدولية ثانيا

 

ويرى هذا الاتجاه حصر المسؤولية بالنسبة للأفراد وحدهم حيث يعتبرون أن الدولة آشخص             -

ا            ا وبالت ا الخط ا لا يمكن     .لي عدم مسؤوليتها    معنوي ينقصها الارادة والتمييز ولا ينسب إليه آم

ذا     ة حسب ه سؤولية الجماعي دأ الم ذ بمب ث أن الاخ ة حي ى الدول ة عل ع العقوب ة و توقي محاآم

ة       تعهم         .الاتجاه لا يتناسب مع روح العدال ا لتم م وحدهم المسؤولون جنائي راد ه إن الاف ذا ف وبه

ة    بالارادة والتمييز وقادرين على ارتكاب الجرائم آما ان اآتساب ال          ي ازال عتب فرد لمرآز دول

 .126ص]8[عدم تطبيق القانون الدولي على الافراد

 

ة لا يمكن ان يكون الا الشخص الطبيعي                - ة الدولي ذه الجريم رى ان مرتكب ه اما جلاسير في

سابها   ة ولح م الدول اص وباس سابه الخ ا لح ذي يرتكبه سؤولية .ال ير م رفض جلاس ث ي حي

ست        ا حيث ي رد                   الاشخاص المعنويين جنائي ع الف ات وهي مدى تمت ة في الاثب ى نقطة هام ند عل

ة    ا تضمنته    .بالحقوق والواجبات على المستوى الدولي اي مدى تمتعه بالشخصية الدولي ذا م وه

  . 358ص]8[العديد من المواثيق الدولية التي تقرر مسؤولية هذا الفرد

 
 : الراي القائل بمسؤولية الدولة و الفرد معا ثالثا 

   

فان المسؤولية الجنائية الدولية لا تقتصر فقط على الدولة وحدها    بل تطال     .ذا الاتجاه      حسب ه 

راد ع          . الاف ة آواق ذه   الدول ود ه راف بوج ي الاعت ة يعن ة  الدولي سؤولية الدول دا الم ذ بمب فالاخ

ة                ,اجتماعي   ع الدول رار في دف ارهم اصحاب الق ون المسؤولية باعتب ذلك يتحمل زاد آ ر ان الاف  غي

 .لانتهاك قواعد القانون الدولي

 

يلا            سب ب ن       ":وح ام م ب اله ك الجان ل ذل ه ان يتجاه ائي لا يمكن دولي الجن انون ال ان الق

ا                    ة التي تاتيه ال الاجرامي ين بمناسبة الافع المسؤولية الدولية الذي يقع على اشخاص طبيعيين معين

  .126ص]8[..."الدولة 
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اب للاف   د العق ث يجب ان يمت داء   حي رب الاعت الهم بح ة بافع ادوا الام ذين ق خاص ال راد اي الاش

رائم  ر ج ال تعتب ة    , ولافع ة و فردي سؤولية جماعي ن الم ان م ك نوع ن ذل شا ع . 382ص]10[فين

 379ص]  01 [ اخر ويعتبر جلينيك ان الدولة شخص ورئيس الدولة شخص

 

ا مسؤوليات              شابهة ولكنه ة         ويرى جرافن ان هذه المسؤوليات لا تكون مت  تتناسب وتتفق مع طبيع

 .آل شخص او بمعنى اخر حسب طبيعة محل هذه المسؤولية

ه                         - دا في الفق وى تايي اه الاق ة هو الاتج ا وحده دون الدول رد جنائي يعتبر الاتجاه القائل بمسؤولية الف

 . والعمل الدوليين

 

ا      دات منه ة والمعاه ق الدولي ن االمواثي د م ه العدي دت علي د اآ ا :وق دة فرس سنة  معاه  1919ي ل

 .وغيرها من المواثيق الدولية .1945 ومحكمة نورمبورغ 1943وتصريح موسكو 

ه                    - ان ل ة آ وبناء على ما تقدم يظهر ان اآتساب الفرد مرآزا دوليا لجانب الدول والمنظمات الدولي

ا  الفضل الاآبر في تحميله المسؤولية الدولية رغم اختلاف طبيعة المسؤولية التي يتحملها آل منه              م

ة       , رب العالمي داة الح ذ غ د من ور امت ة عبرتط سؤوليته الجنائي ريس م ى تك ان التوصل ال د آ  وق

 :وهذا ما سوف نتطرق اليه في المطلب الموالي.الاولى

 

 . تطور المسؤولية الجنائية الدولية للفرد2.1.1.

 

ذ الحرب العالم             - دت من ى        مرت المسؤولية الجنائية الدولية للفرد بمراحل عديدة امت م ال ى ث ة الاول ي

ة من               ة اخرى هام م جاءت مرحل دها ث ا بع فترة ما بين الحربين ثم فترة الحرب العالمية الثانية وم

 .خلال المحاآم الدولية المؤقتة واخيرا المحكمة الجنائية الدولية

 

 فترة الحرب العالمية الاولى   1.2.1.1 
 

ى بارتكاب ان         - ك              لقد تميزت فترة الحرب العالمية الاول ا وذل ل الماني رة خاصة من قب تهاآات خطي

ة     ات العدائي راد خاصة     ) les hostilités(خلال سريان العملي ذيب للاف ل وتع داء و قت من اعت

ال               ,السكان المدنيين    ا من الاعم  وتدمير للمنازل والاثار وضرب للاعيان المدنية و الطبية وغيره

سؤولين عن , ى الم اب عل ق العق اء بتطبي د الحلف ة   فتوع اء العدال رائم وارس ذه الج اب ه  ]8[ ارتك

 .33ص
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ان        رب الالم ي الح ة مجرم رة محاآم ى فك د عل ن جدي دوا م اء اآ صار الحلف رب بانت ة الح وبنهاي

الشيء الذي تم من خلال تقرير لجنة المسؤوليات التي شكلها المؤتمر التمهيدي للسلام المنعقد في               .

انفي   -   25باريس في  ا في        15   والمشكلة من  . 1919 ج ة تقريره دمت اللجن عضوا حيث ق

  :والذي تضمن ما يلي1919 مارس   25

 .تحديد المسؤولية عن الحرب العدوانية 1-

 .  تحديد صور الاخلال بقواعد الحرب  و اعرافها-2

 .  تحديد المسؤولية الفردية لرؤوساء الدول وقادة الجيوش المرتكبين لجرائم الحرب-3

انون             انشاء محكمة دول    4- ع    �ية تتولى المحاآمة عن آافة صور الاخلال بقواعد الق دولي وتوقي ل

 .الجزاء المناسب

 

ة                            ام محكم ار المجرمين ام ة آب د عارضا محاآم  غير ان آلا من الوفد الياباني و الامريكي ق

م                        ا في بلاده ة العلي ة الاشخاص ذوي المكان دم محاآم ثلا بع ا  .دولية فلقد تمسك الوفد الياباني م آم

ات            ال والعقوب دد الافع ائي يح انون جن اء ق ة وانتف ذه المحكم ي له ر الرجع دان الاث ارض الوف ع

 . 97-96ص]11[

وانين      ة لق ة مخالف ال المرتكب رب اي الافع رائم الح ن ج سؤولين  ع سليم الم ة بت ارت اللجن ا اش آم

ك الجرائم      وعادات الحرب الى الدول لمحاآمتهم طبقا للقوانين الجنائية الداخلية ووضعت            ة لتل قائم

 .5ص]10[  فعلا32تضم 

    1919. جوان 28 والتي تم التوقيع عليها في .آما تميزت هذه الفترة بابرام معاهدات فرساي 

 

سلام                      وقد تضمن الجزء السابع منها مجموعة من النصوص المتعلقة بجرائم الحرب و جرائم ال

ه الاته       227 وتتضمن المادة   . ة         من معادة فرساي توجي دول الحليف ام العلني والمباشرمن طرف ال

سلطة              للامبراطور الالماني غليوم الثاني بتهمة ارتكاب جريمة الاهانة العظمى للاخلاق الدولية وال

ا و لكسمبورغ                    اد مع بلجيك ات الحي ة وخرق اتفاقي المقدسة للمعاهدات آما اتهم بشن حرب عدواني

ا         ار للاتفاقي وانين واعراف الحرب            وبارتكاب جرائم الحرب دون اعتب ة بق ة المتعلق ا   ,ت الدولي  آم

تضمنت تشكيل محكمة خاصة للمتهم تقدم له امامها الضمانات الجوهرية لممارسة حق الدفاع عن               

دها            . نفسه  ة في تحدي ود للمحكم ق واعتبرت ان الامر يع ة التطبي ة الواجب م تحدد العقوب  [لكنها ل

شكيلها  وفي الحقيقة فان هذه المحكم  . 50-49 ص ]12 سليم      .ة لم يتم ت د رفضت ت دا ق ا ان هولن آم

 .غليوم الثاني
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ادة  نص الم ا ت ي   227  آم اء ف ة بحق الحلف ة الالماني راف الحكوم ى اعت اي عل دة فرس ن معاه  م

 .41ص]8[محاآمة الاشخاص المتهمين بارتكاب افعال مخالفة لقوانين واعراف الحرب

  

دة     ادة                    وتظهر اهمية  هذه المعاه رة      228 خاصة من خلال نص الم م لاول م  حيث ت

وانين الحرب و              .ادخال فكرة جرائم الحرب    اذ ادانت هذه المحكمة صراحة الجرائم المرتكبة ضد ق

 .99ص]11[اعرافها

  

ال             229  اما المادة    ين بارتكاب افع  من نفس المعاهدة فقد نصت على ان يعاقب الاشخاص المتهم

 .اء وذلك امام المحاآم العسكرية لدول الحلفاءاجرامية ضد رعايا الحلف

ة                تعتبر هذه المعاهدة ذات اهمية آبيرة وخطوة تاريخية تم من خلالها الاعتراف بالمسؤولية الجنائي

ة عن                       اآم الدولي ام المح دول ام ة رؤوساء ال ى محاآم الدولية للفرد باعتبارها قد تضمنت النص عل

 .الجرائم الدولية التي يرتكبونها 

  

شاء عصبة            .   مباشرة بعد هذه المرحلة تاتي مرحلة ما بين الحربين           ا هو ان ا يميزه رز م ولعل اب

دوليين           سلم والامن ال ى عدم اللجوء للحرب       .الامم المتحدة من اجل الحفاظ على ال ذا العمل عل وآ

ر               ا    ولكن ورغم العديد من المواد التي تتضمن الحلول السلمية لتسوية النزاعات بين الدول غي  ان م

ك         .يعاب عليها هو عدم تجريمها للجوء للقوة وبالتالي للحرب لحل النزاعات              ى دل ل عل ر دلي و اآب

 هو نشوب الحرب العالمية الثانية 

 

سنة                  ا بروتوآول جنيف ل ة من اهمه رة آالمعاهدات الدولي ة معتب ود  دولي رة جه ثم تلت هذه الاخي

ة     1926 واتفاقيات لوآارنو  1924 رار الجمعي ة للعصبة في سنة         وآذا ق د اتفقت    .1927 العام ولق

وج          .آلها على اعتبار الحرب جريمة دولية وضرورة تجريم اللجوء اليها            ان آيل اق بري م جاء ميث ث

 .45ص]8[والذي جاء فيه ادانة الاعضاء للجوء للحرب آوسيلة لحل النزاعات الدولية 

ف    ة جني اتي اتفاقي دها ت ى الج  1937وبع ة غل ة بالمعاقب ة   والمتعلق شاء محكم ة وان رائم الارهابي

سبب                    ا ب م تطبق عملي ا ل سا لكنه ة فرن ر خارجي جنائية دولية على اثر اغتيال ملك يوغسلافيا ووزي

 .101ص]11[اندلاع الحرب العالمية الثانية بعد سنتين من اقرارها 
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 فترة ما بعد الحرب العالمية الثانية2.2.1.1. 
 

ي                     لانها ا . تعتبر هذه الفترة هامة    ائي فعل ي جن انون دول ا نجاح تطبيق و تطوير ق م فيه لفترة التي ت

النفي    ان آ ي الاذه ضاعات الراسخة ف سؤولين عن الف ار مجرمي الحرب الم ة آب ن اجل معاقب م

ة    باب عرقي خاص لاس ن الاش ين م ى الملاي ام عل ضاء الت طهاد والق سكان و الاض اعي لل الجم

 .50ص]12[ودينية

شات العسكرية        فلقد استعمل اطراف الحرب ا     لعالمية الثانية آل انواع الاسلحة المدمرة لضرب المن

ة  رائم ضد   . و المدني رتكبين لج رمين الم ى المج اب غل ع العق ددة بتوقي صريحات المن ددت الت وتع

 1943الانسانية وجرائم الحرب من اهمها تصريح موسكو سنة 

ثناء الحرب وهذا ما قامت به    حتى ان بعض الدول المتحاربة قامت بمحاآمة مجرمي الحرب ا

روسيا بتقديمها لضباط روس و المان للمحاآمة امام المحاآم العسكرية بتهمة تعذيب الاهالي 

  :ولقد تضمن تصريح موسكو العديد من النقاط منها .67ص]10[والخروج عن القانون

مون طبقا لقانون  من ارتكبوا جرائمهم في بلد معروف فيحاآ,التمييز بين نوعين من المجرمين -  

 هذا البلد في حالة القبض عليهم فيه 

ذين  ,النوع الثاني من المجرمين هم المجرمين الكبا ر الرئيسيين        آالقادة الكبار ورجال السياسة وال

ي     د جغراف ام محك  .لا يكون لجرائمهم تحدي رار مشترك    م اذ يحاآمون ام شكل بق ا  ,ة خاصة ت آم

اء من اجل                 تضمن التصريح ضرورة تسليم المجر      سلطات الحلف يهم ل د القبض عل دوليين بع مين ال

 109ص]11[محاآمتهم عن جرائمهم

 

ام   اآمون ام انهم سوف يح ذابح ب ي الم ارآوا ف ذين ش ل ال صريح آ ذا الت م ه          حيث اعل

م                .الشعوب التي آانوا ضحايا لبربريتها       ستقبلا لانه ال م ذه الافع شارآة في ه آما حذر من الم

ون  وف يلاحق ة س ام العدال دد    . ام ه ح صريحات اذ ان م الت ن اه صريح م ذا الت ر ه ويعتب

ا        ة مجرمي               .المسؤوليات تحديدا حاسما وقاطع ى محاآم دول عل ك ال ه حزم تل د من خلال وتاآ

ه                ,57ص]8[الحرب محاآمة عادلة     ا جاء  في  ولقد اآدت التصريحات الموالية له على نفس م

ري    13منها مؤتمر يالطا المنعقد في      دمن        1945 فيف سدام المنعق ؤتمر بوت ى     17و م ة ال  جويلي

  .1945اوت 12
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ي    ف وه ة طوائ ى اربع رائم ال سيم الج ى تق د عل د اآ ا ق ؤتمر يالط ان م رائم الحرب و :وآ  ج

ا                       ذه الجرائم آم ة من ه ؤامرة لارتكاب جريم سانية و الم الجرائم ضد السلم والجرائم ضد الان

دت         و.وضع برنامجا عمليا لاجراء المحاآمات       سة التي عق ة في الجل ة الامريكي دمت الحكوم ق

ى               1945 افريل   30في سان فرانسيسكو في      ة مجرمي الحرب عل ى معاقب اق عل  مشروع اتف

  :اساس ما ورد في مؤتمر يالطا تضمن اربعة نقاط اساسية هي 

 

 ةمسالة المؤامرة او التخطيط المعاقب عليها طبقا للقواعد العامة للمسؤولية الجنائي-     

ة -    سؤولية عن الجريم تخلص من الم رر لل ا آمب دم قبوله مية وع صفة الرس دفع بال سالة ال م

 الدولية 

رئيس                    -         صادر من ال ر المشروع ال ي ان الامر غي مسالة الدفع باداء الواجب والذي يعن

د             ة في تحدي ة للمحكم اء سلطة تقديري ه مع بق  الاعلى لا يعفي المنفذ من المسؤولية عن جرائم

ذآورين في تصريح               .وجود حالة الاآراه المعنوي      ر الم ازيين غي سالة المجرمين الن واخيرا م

 09ص]11[موسكو

 

   1945 اوت8المسؤولية  الدولية للفرد بموجب إتفاق لندن 

 من طرف ممثلي الحلفاء من اجل الاتفاق النهائي على ما           1945 جويلية   26انعقد المؤتمر في  

ة وهي      .لحرب الالمان سيتم اتخاذه بشان مجرمي ا     ات المتحدة   :وآان يمثل الدول الاربع  الولاي

ة سوفياتي,الامريكي اد ال سا , الاتح را وفرن اق . انجلت ؤتمر اتف ذا الم د صدر عقب ه  اوت 8وق

ي   1945 ار مجرم ة آب سكرية لمحاآم ة ع شاء محكم ضمن ان ذي ت دن ال اق لن روف باتف  المع

وين              .الحرب ى تك ا عل ة واختصاصاتها     آما نص النظام الملحق به ذه المحكم ى      .ه د عل ا اآ آم

ق   ين للتحقي ضور المتهم ضمن ح ي ت راءات الت ة الاج ة لكاف دول الموقع اذ ال رورة اتخ ض

واردة في             ,والمحاآمة ة دون الاخلال بالقواعد ال ة الموقع يم الدول وا في اقل م يكون  خاصة اذا ل

 في مكان ارتكاب الجرائم       تصريح موسكو والقاضية بامكانية المحاآمة امام المحاآم الموجودة       

 5ص]8[وآذا باختصاص المحاآم الوطنية في دول الحلفاء او في المانيا 

 

دا     ة ج ة هام دن اتفاقي ة لن ر اتفاقي ة     .تعتب سكرية دولي ة ع شاء محكم ن ان رزت ع ا اف ك انه ذل

دولي آكل                     م المجتمع ال ة ته ة دولي ولا . لمحاآمة مجرمي الحرب وابرزت فكرة وجود جريم

ة بموجب النظام الملحق                   تختص بها    ذه المحكم دولة واحدة فقط وتم وضع النظام الاساسي له

 .باتفاقية لندن والمتضمن لثلاثين مادة
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 المسؤولية الجنائية الدولية للفرد   بموجب النظام الاساسي لمحكمة نورمبورغ

صدد بح    . انشات هذه المحكمة بموجب اتفاق لندن وتتشكل من اربعة قضاة            ا ب ا هو   وما يهمن ثن

ا هي               ,مدى تكريسها لمبدا المسؤولية الجنائية للفرد      شات من اجله  اذ من اختصاصاتها التي ان

صفتهم اعضاءا                      ة او ب وا بصفة فردي ذين ارتكب دول المحور ال محاآمة آبار مجرمي الحرب ل

شكل              6وهي الافعال الواردة في المادة    .في منظمات  ة وهي ت ذه المحكم  من النظام الاساسي له

صاص ة  اخت ذه المحكم سلام :ات ه د ال رائم ض رب  , الج رائم الح سانية   ج د الان رائم ض والج

ساهمون          شرآاء و الم ون و ال ون و المحرض ديرون والمنظم سال الم ادة ي س الم سب نف وح

 .والمتامرون 

 

انون        ورا للق ل تط شكل بالفع ة ي رائم الدولي ن الج سؤولين ع راد الم ن الاف ث ع ة البح ان مهم

ة تظه    .الدولي   ر سهولة في                     فمن جه ة واآث ة الجماعي ر عدلا من العقوب ة اآث ة الفردي ر العقوب

انوني           رد داخل نظام ق د مسؤولية آل ف التطبيق فهي تهدف لرفع الغطاء الدولي من اجل تحدي

ة الوسائل من         ,داخلي   ه آاف  فهي لا تخص فردا مجردا وانما فرد سمحت له وظيفته ومنحت ل

رائ  ذه الج ذ له ل وضع موضع التنفي ا اج ساهمة فيه ة  122ص]13[م و الم ان محكم ذا ف  وبه

 .نورمبورغ اآدت وبقوة على مبدا مسؤولية الفرد في القانون الدولي

 

ة  ورغ لمحاآم ة نورمب دت محكم د انعق ا 24لق ادة , متهم ي الم واردة ف التهم ال ام 6 ب  من النظ

التهم الا            . الاساسي لها    ا ب د ادانته ك في   آما ادانت هذه المحكمة سبعة منظمات ق ة وذل  6رهابي

 .134ص]14[حيث تم تقسيم الجرائم الى اربعة مجموعات.1945اآتوبر 

 

            :الجنائية الدولية للفرد في محكمة طوآيوالمسؤولية 

 

 تم اعلان خاص بانشاء , 1945 سبتمبر 2 بعد توقيع اليابان على وثيقة استسلامها في 

ولقد ادانت . مت آبار المسؤولين اليابانيين محكمة عسكرية دولية في اليابان والتي حاآ

 .68ص]8[ متهما حوآموا بصفتهم الفردية25المحكمة المتهمين الذين مثلوا امامها وعددهم 

 . تتشكل هذه المحكمة من ستة الى احدى عشرا عضوا يختارهم القائد الاعلى للدول المتحالفة     

ة مع تلك المعمول بها في محكمة نورمبورغ وتتشابه القواعد الاجرائية لسير المحكم       

المحاآمة وسماع الشهود والادعاء و الدفاع ويتم محاآمة الافراد امام هذه المحكمة   آاجراءات 

 .138ص]14[الشخصية لا باعتبارهم منتمين لمنظمة معينة  بصفتهم 
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ة الجنا            و في مجال المسؤولية الدولي ورغ وطوآي ه محكمتي نورمب ة   ورغم ما اتت ب ة الدولي ئي

ل                           ذي يمث زم ال ى المنه ة المنتصر عل ا محكم ك باعتباره د وذل سلما من النق للفرد الا انهما لم ت

دا    ون محاي ب ان يك م يج ين الحك ي ان ح م ف ى  . الحك ب عل سياسي يغل ابع ال ا ان الط آم

ا   انوني له ابع الق ى الط ات وعل رائم و    . المحاآم رعية الج دا ش در مب اآم ته ذه المح ا ان ه آم

 13ص]14[وقد تمكن الكثير من المجرمين من الهرب.وبات بتطبيقها للقانون باثر رجعي العق

 

اآم             - ذه المح ة له ادات الموجه ة في تطور                , ورغم آل الانتق ا خطوة هام شكل قطع ا ت  الا انه

ردع             دولي وال رة الجزاء ال ة      . القانون الدولي الجنائي حيث آرست فك ق الهادف واسقطت العوائ

 .ب آالحصانة مثلاللتهرب من العقا

ا وضعه مجلس          ا م الى جانب هذه المحاآم اقيمت محاآم اخرى لمحاآمة مجرمي الجرب منه

 آما قد اقيمت محاآم اخرى في بلدان اوروبية ولكنها          ,الرقابة في المانيا وهي محاآم عسكرية       

 .محاآم وطنية لا دولية

 

 : 1948الجنس البشري لسنة   المسؤولية الجنائية للفرد بموجب اتفاقية تجريم ابادة -

صادر في                         رار ال ك بموجب الق ادة وذل ة الاب دا هو جريم ا جدي ة مفهوم ذه الاتفاقي لقد ادخلت ه

 وتم الاتفاق عليها بالاجماع من طرف الجمعية العامة لمنظمة الامم المتحدة            1946ديسمبر11

  .1951 ودخلت حيز التنفيذ في سنة,1948 ديسمبر 9في 

 

انون                        تحدد المادة الاو   ا من جرائم ق ة وتعتبره ذه الجريم ة ومدى ه ة طبيع ذه الاتفاقي ى من ه ل

سلم والحرب           ال المشكلة              . البشر اذ يعاقب عليها في وقت ال د حددت الافع ة فق ادة الثاني ا الم ام

شروع والتحريض                اق و ال لهذه الجريمةوتعاقب المادة الثالثة على هذه الجريمة وآذا على الاتف

 .و الاشتراك

 

 ذلك ,لمادة الرابعة فقد آرست مبدا المسؤولية الجنائية الدولية للفرد عن الجريمة الدوليةاما ا

انها نصت على ان هذه الجريمة لا ترتكب الا من طرف الاشخاص الطبيعيين مهما آانت 

 .120ص]11[صفتهم سواءا آانوا حكاما او موظفين او اشخاصا عاديين

 

 

 

 



 26

ب   - رد بموج ة للف سؤولية الدولي سنة     الم ة ل ف الاربع ات جني ولين 1949 اتفاقي  و البروتوآ

   : 1977الاظافيين لسنة 
 

ان حق الاطراف                         - ة وهو يعترف ب سلحة الدولي  ان قانون لاهاي يطبق في آل النزاعات الم

وع           المتحاربة في الحرب ليس شيئا محدودا وانما اللجوء الى بعض الوسائل والطرق هو الممن

اك قواعد واعراف الحرب        بموجب قواعد الحرب خاصة      ا   . منها المتعلقة بخرق وانته ذا م وه

اآدت عليه محكمة نورمبورغ آاستعمال الاسلحة السامة او اسلحة اخرى فقط من اجل احداث              

ا   رر له ات     . الام لا مب ى الممتلك ز عل دن و الحج رى والم ة للق رر والقنبل ر المب دمير غي والت

تتضمن هذه الاتفاقيات الضمانات الممنوحة للافراد وتلك       و. وغيرها...الثقافية والعلمية والدينية  

 آما يحمى الاسرى و الجرحى و السكان المدنيين. الممنوحة للجنود

سنة     افي الاول ل ول الاظ ة و البروتوآ ات الاربع ذه الاتفاقي سؤولية  ,1977 فه ب الم ى جان ال

ذه الانتهاآات         ات جنيف وضعت ا         ,الدولية للدولة مرتكبة ه ان اتفاقي ة       ف ة للمسؤولية الجنائي لي

ول الاول   ي البروتوآ ددة  ف رة المح ات الخطي ي الانتهاآ راد مرتكب ة للاف ر ,الدولي ي تعتب  والت

 .47-43ص]15[جرائم الحرب وتعاقب على هذا الاساس 

 

ام   ن اجل وضع نظ ة م افرالجهود الدولي ة بتظ ة الثاني د الحرب العالمي ا بع رة م زت فت د تمي لق

ات و المعاهدات التي       خاص بالمسؤولية الجن   ائية الدولية للفرد وذلك من خلال مختلف الاتفاقي

 تضمنت اماانشاء محاآم دولية واما تضمنت النص على مسؤولية الفرد عن الجريمة الدولية 

 تكريس المسؤولية الجنائية الدولية للفرد من خلال المحاآم الدولية . 3.2.1.1
 

الم من فضاعات وان           - ه الع ة               بعد ما عرف ة الثاني دولي خلال الحرب العالمي انون ال تهاآات للق

ع                    . اعتقد الجميع انها لن تتكرر       د اقن دا ق ابقا ورون ا حدث في آل من يوغسلافيا س غير ان م

ك من اجل              رد وذل المجتمع الدولي بضرورة تكثيف الجهود لوضع نظام للمسؤولية الجنائية للف

رة   ات خطي رتكبين لانتهاآ راد الم ة الاف ساني  معاقب دولي الان انون ال اآم  .للق سبة للمح ذا بالن ه

ي                 .المؤقتة   ائي دول آما تم بالموازاة مع انشاء المحاآم الدولية المؤقتة السعي لتجسيد قضاء جن

 . 1998دائم والذي تمثل في المحكمة الجنائية الدولية الدائمة بموجب نظام روما 
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ابقا      بالرجوع لنص المادة الاولى من النظام الاساس    - ة ليوغسلافيا س ة الدولي ي للمحكمة الجنائي

ة الاشخاص المسؤولين عن الانتهاآات                  نجدها تنص على اختصاص هذه المحكمة في محاآم

ة      . الخطيرة للقانون الدولي الانساني والمرتكبة في يوغسلافيا سابقا          ذه المحكم حيث آرست ه

ا                 ة التي يرتكبه رد عن الجرائم الدولي ساءلة الف ذه         و ,مبدا م ينصب الاختصاص الشخصي له

ة          ة        ,المحكمة على الافراد الطبيعيين فقط دون الدول والمنظمات الدولي ذه المحكم  اذ مارست ه

سابق                      رئيس اليوغسلافي ال ين هؤلاء ال ا ومن ب ين امامه اختصاصاتها على الاشخاص المتهم

 .سلوبودان ميلوزوفيتش 

 

وقد وضعت   . من بعد محكمة يوغسلافيا     اما محكمة روندا فقد تم تشكيلها من طرف مجلس الا         

آذلك من اجل المعاقبة على الانتهاآات  الخطيرة للقانون الدولي الانساني والتي راح ضحيتها              

د                  الالاف من المدنيين الابرياء آما تشرد العديد من السكان وقد قام مجلس الامن باصدار العدي

ة     ي المنطق اع ف سوية الاوض ه لت عيا من رارات س ن الق ذه   . م شاء ه ت بان رارات توج ي ق وه

اب      ن ارتك سؤولين ع خاص الم اة الاش صاصها بمقاض ة اخت ل ممارس ن اج ك م ة وذل المحمك

  .]16[اعمال الابادة الجماعية وآذا الانتهاآات الخطيرة للقانون الدولي الانساني 

 من النظام الاساسي لهذه المحكمة فان الاختصاص الشخصي لهذه المحكمة 6فحسب المادة

تصر فقط على الاشخاص الطبيعيين اذ يسال مساءلة فردية آل من يرتكب الجرائم التي يق

 .تدخل في الاختصاص الموضوعي لهذه المحكمة

 

غير ان هاتين المحكمتين و آما هو معروف تتمتعان باختصاص اقليمي و موضوعي محدود 

فيا سابقا وروندا اي ذلك انهما وضعتا من اجل معاقبة المتهمين او مجرمي الحرب في يوغسلا

آما انها محدودة من حيث الاختصاص الزمني . انهما لا تتمتعان بالاختصاص العالمي 

وذلك رغم ما لها من مزايا ودور في عدم . باعتبارها محاآم مؤقتة لا تتمتع بصفة الديمومة

 .افلات اولئك  المجرمون من العقاب

 

 غير ان هذه الفكرة ليست حديثة , ومن ثم ظهرت ضرورة وجود قضاء جنائي دولي دائم

حيث بذلت الامم المتحة جهودا آبيرة من . العهد بل بدات غداة محكمتي نورمبورغ و طوآيو 

 لجنة 1950اذ آلفت الجمعية العامة للامم المتحدة في ديسمبر . اجل تحقيق هذا الهدف 

 1953 اوت 20خاصة لتعد مشروع محكمة جنائية دولية وقدمت هذه اللجنة مشروعها في 

 .و الذي تضمن اخنصاص المحكمة بمحاآمة الاشخاص الطبيعيين
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 غير ان هذا المشروع لم ير النور لان اللجنة رات عدم امكانية اقراره قبل تحديد معنى 

 بموجب قرار 1974 ذلك ان هذا الاخير عرف تعريفا في , الشيء الذي طال ,العدوان 

 .133 ص[11] 1974 ديسمبر 14الصادر في 3314الجمعية العامة رقم 

 

 اين تم ارساء 1998 الى غاية 1983 وقد تواصلت جهود الامم المتحدة في هذا المجال منذ -

و بموجب اجتماع روما في الفترة . 1998محكمة جنائية دولية دائمة بموجب نظام روما في 

ا المسؤولية   اقيمت هذه المحكمة على اساس مبد1998 جويلية 17 الى15الممتدة ما بين 

 من النظام الاساسي لهذه المحكمة على المسؤولية 25 اذ تنص المادة ,الجنائية الدولية للفرد

 فالفقرة الاولى نصت على ان ,الجنائية للفرد حيث ينصب اختصاصها على الاشخاص الطبيعيين 

ية الشخص الذي يرتكب جريمة تدخل ضمن اختصاص المحكمة يكون مسؤولا عنها بصفته الفرد

آما تؤآد نفس المادة في فقرتها الرابعة على عدم الاخلال . وعرضة للعقاب وفقا لهذا النظام 

 وبالتالي تتبنى هذه ,بمسؤولية الدول بموجب القانون الدولي الى جانب المسؤولية الجنائية الفردية 

 .]17[المحكمة ازدواجية المسؤولية الدولية لكل من الدولة و الفرد معا 

 

ة                  ورغم ا  ة الدولي ختلاف المعايير الفقهية   المعتمد عليها  حول مدى تمتع الفرد بالشخصية القانوني

رد                     انوني للف ورة المرآز الق د ساهم في بل ايير          ,الا ان هذا الاختلاف ق د من المع  اذ ظهرت العدي

رد محل تكليف                   ى  الفقهية للدفاع عن الفرد آشخص دولي منها معيار المخاطبة والذي يعتبر الف عل

ى         ,الصعيد الدولي بصفة مباشرة    ة عل دولي حيث يضفي الشخصية الدولي ار الاختصاص ال  ومعي

ات     ,الافراد الذين يباشرون اختصاصات دولية     وق والحري دفاع عن الحق  ومعيار حق التقاضي وال

ى                          ه عل د العمل ب سبب تزاي ة ب نح الشخصية الدولي راجح لم ار ال ا وهوالمعي ة دولي الاساسية المحمي

رد                    الم ان الف رار ب ليم للاق ار س ستوى العالمي والاقليمي  ومعيار تحمل المسؤولية الدولية وهو معي

  .26ص]18[شخص دولي يقترب من الشخصية الدولية للدول والمنظمات الدولية

دفاع وفي                  ان مثول الفرد آمدعى عليه امام المحكمة ومشارآته في اجراءات المحاآمة وحقه في ال

ي                     الطعن والاستئناف  ه بمرآز دول رد وتمتع ة للف د ويكرس الشخصية الدولي ة يؤآ ام المحكم  لاحك

 62ص8] [امام المحكمة 

 

ت    د واآب ا ق ا انه رد لاحظن ة للف ة الدولي سؤولية الجنائي وجيز لتطور الم ذا العرض ال ن خلال ه م

ذ              سناه من خلال استعراض تكريس ه ا لم ذا م ائي وه ه التطورات التي عرفها القانون الدولي الجن

 .المسؤولية عبر مختلف المراحل التاريخية
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 .تكييف المسؤولية الجنائية الدولية للفرد.3.1.1 

 

 فقد  ,تختلف المسؤولية الجنائية الدولية باختلاف الاشخاص او الافراد المرتكبين لهذه الجرائم            

ساهمته      ة م ف درج ا تختل ا آم اره عون سا او باعتب دا او رئي اره قائ رد باعتب صرف الف ي يت ف

ة                     ة من محكم اآم الدولي ه مختلف المح ا اآدت علي ذا م ذ وه الجريمة من محرض لمجرد منف

 .نورمبورغ الى المحكمة الجنائية الدولية الدائمة 

 

 .مسؤولية القادة ورؤساء الدول1.3.1.1  
 

ان القاعدة العامة وحسب المبدا الثالث من مبادىء محكمة نورمبورغ فان مجرد آون الفاعل                

ا            في الج  ذا لا ينفي مسؤوليته          ,ريمة الدولية قد تصرف بصفته رئيس دولة ما او موظف ان ه  ف

ادة لا يمكن    "فعل الدولة"حيث تم رفض نظرية  . في القانون الدولي     والقاضي بان مسؤولية الق

ة                          ة التي يتصرفون باسمها وهي مزي سيادة الدول ون ب م محمي ان تثار ابدا بسبب ان هؤلاء ه

 . قانونية للدولة 

 

 

دا  شكل تهدي ي ت ة الت ال الفردي رر الافع دا لا يب ذا المب ورغ ان ه ة نورمب رت محكم حيث اعتب

ك             ,للنظام العام الدولي ولا تمنع من الردع             بل ان محكمة نورمبورغ قد ذهبت لاآثر من ذل

دولي               انون ال ادة بخرق قواعد الق  حيث  130-129ص]19[بتاآيدها على ربط مسؤولية الق

ادة ا صت الم واءا   ن ين س مي للمتهم ز الرس ى ان المرآ ورغ عل ة نورمب ن لائح سابعة م ل

باعتبارهم رؤوساء دول او باعتبارهم من آبار الموظفين لا يعتبر عذرا معفي من المسؤولية               

ادة            ]20[او سببا من اسباب تخفيف العقوبة       6 وقد اعترفت محكمة طوآيو بنفس المبدا في الم

 .]21[طرف محكمتي يوغسلافيا سابقا و روندا منها  وتم تكريس هذا المبدا من 

 

راد       ,فبموجب النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا            ور مسؤولية الاف  تث

 حيث يعاقبون على التخطيط  7 اما بصفة مباشرة بموجب الفقرة الاولى من المادة   :بطريقتين  

ر والا    اب والام اب والارتك ى الارتك ريض عل ساعدة    والتح رى والم ة اخ ة طريق اب باي رتك

 .والتشجيع على التخطيط و التحضير و التنفيذ لواحدة من الجرائم المنصوص عليها 
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سمح          ديهم اسباب ت انوا يعلمون او آانت ل ة اذا آ واما بصفة غير مباشرة بموجب الفقرة الثالث

ا ول                   د ارتكبه ة او ق ان يحضر لارتكاب الجريم م يتخذ الاجراءات     لهم بالعلم بان المرؤوس آ

 .]21[اللازمة و المنطقية لمنع وقوع الفعل ومعاقبة الفاعلين

 

ه                        ى افعال د يمكن ان يعاقب عل سلمي او القائ رئيس ال ان ال ة يوغسلافيا ف         فحسب محكم

ه من المسؤولية              . وآذلك على امتناعه   ويجب الاشارة الى ان الوضعية الرسمية للمتهم لا تعفي

ه            . 72ص]22[تبارها آظرف مخفف    ولا يمكن حتى اع    ك هو توجي ى ذل ولعل اآبر دليل عل

ة مع                 ائم دولي النائب العام للمحكمة اتهاما للرئيس اليوغسلافي السابق السابق بتهمة ارتكاب ج

ه الرئاسية                 ان يمارس وظائف ام آ ه الاته ه وقت توجي شارك           . العلم ان ادر ان ي ه من الن ر ان غي

ي اء شخصيا ف ادة  او الرؤوس دم الق ى تخطيطهم او ع اقبون عل ك يع م ذل ذ الجرائم ورغ  تنفي

شارآتهم      . قيامهم بشيء لمنع وقوع الجرائم بموجب السلطات التي يتمتعون بها            ا آانت م مهم

سياسي و الاداري هو عنصر                   سلم ال رد في ال مباشرة او غير مباشرة بحيث يكون مرآز الف

 .130ص]19[اثبات هام و اساسي 

 

ام  العودة للنظ دم     و ب دورها بع ذت ب د اخ ة ق د المحكم ة نج ة الدولي ة الجنائي ي للمحكم الاساس

ادة   ي الم اء ف ث ج تهم حي مية للم صفة الرس داد بال ى  27الاعت ام عل ق النظ ى ان يطب ه عل  من

دول          اء ال ة لرؤوس مية خاص صفة الرس سب ال ز بس ساوي ودون تميي خاص بالت ع الاش جمي

ون والم        ان و الممثل اي           واعضاء الحكومات والبرلم وميين لا تعفي ب ون الحك ون والموظف نتخب

 .حال من الاحوال من المسؤولية الجنائية آما لا تعتبر سببا من اسباب التخفيف

صفة        ة بال ة المتعلق د الاجرائي صانات والقواع ول الح ه لا تح ى ان ادة عل س الم دت نف ا اآ آم

ن     داخلي ع انون ال دولي او الق انون ال ا الق ي يمنحه شخص والت مية لل ة الرس ة المحكم ممارس

 .]23 [لاختصاصاتها

 

اء     ادة و الرؤوس سؤولية الق ة م ة الدولي ة الجنائي ي للمحكم ام الاساس ضمن النظ ا ت ث . آم حي

ه            ه و الخاضعة ل ة ل وات التابع ة من طرف الق اآدت على مسؤولية القائد العسكري والمرتكب

تدابير اللازمة والمعقولة وذلك عند علمه او افتراض علمه بوقوع تلك الجريمة وعدم اتخاذه لل         

سلطات المختصة                  ى ال ة او لعرضها عل ذه الجريم رئيس    . لمنع او قمع ارتكاب ه سال ال ا ي آم

د عدم           ة عن سلطته و سيطرته الفعلي جنائيا عن الجرائم التي يرتكبها مرؤوسوه والخاضعون ل

 .]23[ممارسته لها ممارسة سليمة 
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ة       وبهذا فان نظام روما تضمن مفهومين للمسؤو        ة المباشرة و        ,لية الجنائي  المسؤولية الجنائي

 .63ص]24[المسؤولية الجنائية المفترضة

 

دم        دا ع و مب ام وه دا ه سكريون مب ادة الع اء والق سؤولية الرؤس رار بم ن الاق ب ع     ويترت

سيادة                    .الاعتداد بالصفة الرسمية    دا ال ان مب ة ف ة دولي ق الامر بارتكاب جريم دما يتعل حيث عن

تقلص         الدولية الذ  دول ي سكوا            . ي تتمسك  به ال الي يتحمل هؤلاء مسؤوليتهم دون ان يتم وبالت

 بصفتهم الرسمية 

  

سنة      اي ل دة فرس ا معاه سه وقبله بقت لتكري د س ورغ ق ة نورمب ت محكم ك 1919 وآان  وذل

د               بمناسبة اقرارها لمسؤولية الامبراطور الالماني غليوم الثاني عن الجرائم التي ارتكبها آما ق

ة           تم ا  د من النصوص الدولي حيث  . لاعتراف بمبدا المسؤولية الفردية لرؤساء الدول في العدي

دولي في                     انون ال ة الق ادىء التي صاغتها لجن  اد نصت    1950تضمنها المبدا الثالث من المب

ا يتصرف بوصفه                       " على ان  ان وقت ارتكابه و آ ة من مسؤوليته ول لا يعفى مقترف الجريم

ة         " . رئيسا للدولة او حاآما      شرية للجن آما تضمنه مشروع مدونة الجرائم ضد السلم وامن الب

 .63ص]24[القانون الدولي وغيرها من الاتفاقيات 

 

 الاشتراك الاجرامي.2.3.1.1 
 

     ان السياسة الاجرامية نادرا ما تكون فعلا لرجل واحد اذ هي عمل لمجموعة او لجماعة              

سلطة   ن ال ربين م خاص المق ن الاش صعب .م ل     وي سؤولية آ ة لم صة الدقيق د الح را تحدي آثي

 .شخص

ى                 دا مؤسسا عل             حيث بالنسبة للمحاآم الخاصة فان تطوير سياسة جنائية لا يكون اب

سؤولية           ق بالم ي تتعل ة والت اب الجريم ذ او ارتك ة تنفي ى آيفي ز عل ه يرتك دة ولكن ة واح جريم

 .132ص]19[المباشرة للقادة 

 

ة من            ويتمثل الاشتراك الا   جرامي فيما تضمنته مختلف المواد المقرة للمسؤولية الجنائية الدولي

ة                       ة الدولي ساهمة في التحضير او في ارتكاب الجريم قيام المتهم بالتخطيط و الاشتراك و الم

ا تخص                . فالمسؤولية الجنائية الدولية لا تخص فقط الشخص الذي يرتكب الفعل مباشرة ولكنه

 .ى المساهمةآذلك من يساعده ويشجعه عل
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ة                         ا الاتفاقي ات منه ر من الاتفاقي شارآة في الكثي ساعدة و الم شجيع والم  حيث نجد عنصر الت

سنة            1948ضد التعذيب لسنة     ز العنصري ل  1973 واتفاقية القضاء على جميع اشكال التميي

لي           ل الاص ة الفاع نفس عقوب تهم ب ب الم ث يعاق ة حي ات الجنائي ن التقنين د م ي العدي ذا ف وآ

 .290ص]25[

 

ة  11وقد اآدت محكمة يوغسلافيا على ذلك في القرار الصادر في          بخصوص  1996 جويلي

وم       " راتكو مالديتش "و  " رادوفان آاراسيتش "مسؤولية آل من     ل بمفه حيث استندت على تحلي

عام والذي يتعلق بالتخطيط ولكنه لا يتعلق بهما فقط آفاعلين وانما هو تخطيط لمجموعة من                  

 .132ص]19["صربيا آبيرة"ياسيين و العسكريين الصرب لصالح تشكيل المسؤولين الس

 

ين                      - شكل دقيق ب ز وب ة نجدها تمي ة الدائم ة الدولي ة الجنائي وبالرجوع للنظام الاساسي للمحكم

ة   اب الجريم ات ارتك سؤوليات ولكيفي ذه  الم ع   . ه تراك م ة بالاش اب الجريم تم ارتك دما ي فعن

ي      .ساهمة في ارتكابها  شخص آخر فانه يعتبر مستقلاعن الم      سام عمل حيث يتميز الاشتراك باقت

ة                      نهم مهم ؤدي آل م دة في اق أو خطة موح للمهام الاجرامية بين المشترآين الذين يربطهم اتف

ع          ى نفس الدرجة            . معينة تساهم في وقوع الجريمة و دونها لا تق نهم مسؤول عل ر آل م فيعتب

 وعلى الجريمة بأآملها 

ة           ويعتبر التآمر أو الاش   - ة لارتكاب جريم تراك الاجرامي نوعا من المساهمة في خطة جماعي

سنة                   شرية ل ضد السلام وامن البشرية آما جاء في مشروع تقنين الجرائم ضد السلام وأمن الب

 .54ص] 24[ 1996

 

  مسؤولية المنفذين3.3.1.1.
 

رة للمسؤولية           ة و الاخي صفتهم فاعل          ,وهو الدرجة الثالث وم مسؤوليتهم ب  مباشر في      حيث تق

ادة   104ص]15[الأفعال المجرمة  ا      8 وبالرجوع لنص الم ورغ فانه ة نورمب  من نظام محكم

قيام الفاعل بارتكاب الجريمة بناء على الأوامر الصادرة عن حكومته أو عن  " تنص على أن   

اب اذ اعتبرت                  رئيسه السلمي لا يعفيه من مسؤوليته ولكنه يمكن أن يعتبر مبررا لتخفيف العق

 .  133ص ]19["مة ان العدالة تقتضي ذلكالمحك
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ادة  ي الم دأ ف نفس المب و ب ة طوآي ا الاساسي 6وقدأخذت محكم ن نظامه ي .  م ذلك محكمت وآ

  .4 الفقرة 6وروندا في المادة. 4 الفقرة 7يوغسلافيا في المادة 

ذ المباشر اجراء            د    "ويعتبر تقرير مبدأ المسؤولية الجنائية الدولية للمنف ائي    ضغط او تهدي "  وق

ذ و                 ساعدتهم لتنفي يهدف الى منع أو ردع اآبر عدد ممكن من المنفذين المرؤوسين من تقديم م

 104ص)15(ارتكاب هذه الجرائم 

ا           . اب مهم اذ يهدف هذا المبدأ الى التاآيد على عدم افلات أي فرد ارتكب هذه الجرائم من العق

 .اع عن التنفيذآانت وضعيته آما يحرض هذا المبدأ المنفذين عن الامتن

ار      ين الاعتب ذ بع ة اذ يجب الاخ سؤولية مطلق ذين م سؤولية المنف ون م ك لا تك م ذل ن ورغ لك

ستفيدون   . للضغط الذي قد يتعرضون له لارغامهم على التنفيذ في بعض الحالات    د ي وبالتالي ق

 .من الظروف المخففة 

 

ة الجن              امهم من طرف المحكم ابقا        ويعتبر أغلبية الافراد الذين تم اته ة ليوغسلافيا س ة الدولي ائي

يون      سؤولون سياس سكرات وم راس المع سكرات وح ن المع سؤولين ع ي م ون ف ذين يتمثل منف

 .133ص ]19[محليون و مشارآين في التطهير العرقي وآذا الضباط

ق      ن طري ة ع اب جريم وم شخص بارتك دما يق صورة واضحة عن ذ ب سؤولية المنف ى م وتتجل

د           ادة عن ك ع ا                 شخص اخر ويكون ذل اه الآمر بارتكابه ة من المرتكب تج ة التبعي  وجود علاق

 .تفرض على المرتكب طاعة الأمر الصادر له

 

ال      ذ الأعم ي تنفي ساهمون ف ذين ي اديين ال راد الع ى الاف ة حت سؤولية الجنائي شمل الم ذا ت   وبه

ءات الاجرامية أو التي ترتكب من قبلهم بصفتهم فاعلين أصليين دون أن تنهض الدولة بالاجرا             

 .288ص ] 9[اللازمة لقمعها 

 الظروف المخففة وحالات الإعفاء من العقوبة . 4.1.1  
 

ا             دا مطلق ا        ,ان مبدأ المسؤولية الجنائية الدولية للفرد ليس مب سقط آلي د ت ذه المسؤولية ق  حيث أن ه

عروفة في  وهذا المبدأ هو من المبادىء الم. آما قد تخفف العقوبة على المتهم بتوفر حالات محددة      

ة ة الداخلي ة(الأنظم ة الوطني وانين الجنائي دولي  ) الق انون ال ي الق ة ف ادىء المعروف ن المب ه م ا أن آم

 .الجنائي 
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 الظروف المخففة 1.4.1.1 
 

د                           - ة عن ررة للجرائم الدولي ات المق ا  العقوب صدد عن الحالات التي  تخفف فيه ونتسائل في هذا ال

ادة والرؤوس  ن طرف الق ا م ذون ارتكابه ذا المنف ادة  .اء وآ دت الم د اآ ي  7لق ام الأساس ن النظ  م

ة                    ة او لتخفيف العقوب اء من العقوب لمحكمة نورمبورغ على عدم اعتبار الصفة الرسمية سببا للاعف

 . في الفقرة الثانية بهذا المبدأ7وقد أخذت محكمة يوغسلافيا في نظامها الأساسي في المادة .

را  - ذ ام ذي ينف رؤوس ال ن      ان الم ادر م ر ص ى أم اء عل ه بن ب عمل سه او يرتك ن رئي ادرا م ص

دم                     ه التمسك بع رئيس ولا يمكن ل حكومته لا يمكن له ان يتمسك بالأفعال المبررة بناءا على أمر ال

 . ]21[مسؤوليته عن فعل صدر له امر بارتكابه

 

ك     من إ 8غير أن تنفيذ هذا الأمر قد يعتبرظرفا مخففا وهذا ما جاء في نص المادة    - دن وذل اق لن تف

د                              دير الفعل ومشروعيته عن ة لتق شكل ينفي آل حري رئيس تكون ب ا إذا آانت سلطة ال في حالة م

رؤوس و ظرف مخفف  . الم د المرؤوس ه ر عن ن الأم تحالة التهرب م ون إس ة تك ذه الحال ي ه فف

ذ     .106ص] 15[للمسؤولية المترتبة عن الفعل المرتكب ار في تنفي   أما عندما يكون للمرؤوس خي

 أو عدم تنفيذ الفعل فهنا لا يتمتع هذا المنفذ بالظروف المخففة

 

ين            .ولتقرير منح أو عدم منح الظروف المخففة لشخص ما        - رة يجب أخذها بع ارات آثي اك إعتب هن

دقيق في الأوامر               وحضور  .الإعتبار آالعلاقة الموجودة بين الرئيس السلمي و المرؤوس ومدى الت

 الطابع الذي يميز هذه الأفعال او الشك في مدى شرعيتها.فيذأو عدم حضور الرئيس عند التن

ي    ود الفعل دى الوج ا بفحص م ضية عرضت عليه ابقا بموجب ق ة يوغسلافيا س د قامت محكم وق

ة الضرورة القصوى           اد القضائي          .للأمر الصادر عن الرئيس وآذا حال حيث قامت بفحص الإجته

ررات ولكن    والتشريعات الداخلية والمبادىء العامة للقانون       حيث توصلت للأخذ بهذه الحالات آمب

ع                          ه يمن ة آوجود سلطة وخطر جسدي حقيقي ولا يمكن تفادي هذه المحكمة وضعت  شروطا دقيق

ة آظروف                             ا المحكم ذا اخذت به ه وله شيءالذي لا يمكن إثبات وي وهو ال ار معن الفرد من آل خي

 .106ص] 15[مخففة لا آأفعال مبررة
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ادة            وبالعودة للنظام ا   ة نجد الم ة الدولي ا و التي تتضمن الحالات          33لأساسي للمحكمة الجنائي  منه

ا                           ة مهم يس  أو حكوم ذه لأمر صادر عن رئ د تنفي اب عن التي يعفى فيها مرتكب الجريمة من العق

 :آانت صفته العسكرية أو المدنية وهذه الحالات هي 

  

 .ة أو الرئيس المعنيإذا آان على الشخص التزام قانوني بإطاعة أوامر الحكوم

 .إذا لم يكن  الشخص على علم بان الأمر غير مشروع

 .إذا لم تكن عدم المشروعية ظاهرة

 

  حالات الإعفاء من المسؤولية الجنائية الدولية.2.4.1.1
 

م    - اني رغ ى الج ت عل ا آان ة مهم ة عقوب ق أي دم تطبي ة ع سؤولية الجنائي ن الم اء م صد بالإعف  يق

ويكون ذلك في حالات توفر شروط ومبررات تمنع من    . ساهمته أو شروعه فيه   إرتكابه للفعل أو م   

 .تطبيق العقوبات على الجاني 

صا صريحا                      م يتضمن ن ابقا ل ة ليوغسلافيا س ة الدولي ويلاحظ بأن النظام الاساسي للمحكمة الجنائي

 التي اقتصرت     7ادة  إلا الفقرة الرابعة من الم     .يحدد حالات الإعفاء من المسؤولية الجنائية الدولية        

رئيس أو                     على حالة واحدة فقط تخفف فيها العقوبة ولا تعفي آليا من العقاب وهي حالة تنفيذ أمر لل

 .الحكومة وفقط في الحالات التي تعتبرها المحكمة ملائمة للعدالة 

 

ة           ة الدولي ة الجنائي اع المسؤولية الجنا           CPIأما النظام الأساسي للمحكم د تضمن أسباب امتن ة   فق ئي

  : منه وتتمثل هذه الحالات في 31الدولية في المادة 

 

ى    ه عل دم قدرت ا يع صورا عقلي اني مرضا أو ق سلوك يع ه لل ت ارتكاب شخص وق ان ال         إذا آ

الإدراك بعدم مشروعية أو طبيعة سلوآه وقدرته على التحكم في سلوآه بما يتماشى مع مقتضيات               

انون  دما يكون الشخص ]17[الق ذلك عن ع    وآ اره م ه إلا اذا سكر باختي دم إرادت ة سكر يع ي حال  ف

  .]17[علمه بإحتمال صدور الجريمة منه ضمن إختصاص المحكمة وتجاهل هذا الإحتمال
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نفس أو عن شخص آخر شرعي عن ال دفاع ال ة ال ى حال ذلك عل ادة آ ا نصت نفس الم  أو ,    آم

ة عسكرية    الدفاع في حالة الحرب عن ممتلكات ضرورية للقيلم        ر        .  بمهم ضد إستخدام وشيك وغي

وة    شروع للق ر أو       ,م شخص أو الغي دد ال ذي يه ر ال ة الخط ع درج دفاع م ب ال رط  تناس ع ش  م

الممتلكات المقصودة آما أن إشتراك الفرد في عمليات دفاعية للقوات ليس سببا لإمتناع المسؤولية               

 .]17[الجنائية 

 

ة ا         ذلك حال ادة آ ضمنت الم د ت الموت  وق د ب ة بموجب تهدي سؤولية الجنائي انع للم راه آم لإآ

د تصرف                           ان الشخص ق ر وآ دني الجسيم ضد الشخص أو ضد الغي الوشيك أو وقوع الضرر الب

ه    ضررالمراد تجنب ن ال ر م ق ضرر أآب صد لتحقي دم الق شرط ع د ب ب التهدي ا لتجن صرفا لازم . ت

شك              دما يت ا من أشخاص آخرين أو عن د إم د بفعل ظروف خارجة عن      ويصدر هذا التهدي ل التهدي

 ]17 [إرادة ذلك الشخص

 

ه                        ار أن ة من المسؤولية باعتب راه من الحالات المعفي  غير أن منظمة العفو الدولية لا تعتبر الإآ

ادة            وخاصة في حالة الحرب يعتبر شكلا من الأشكال المخفية للامتثال وطاعةأوامر الرؤوساء والق

سكريين  ي حال  . الع ه ف ث ان صور أن     حي ن ت ة لا يمك ادة الجماعي سانية والإب د الإن رائم ض ة الج

اره                        ذا وجب إعتب ه له راد تجنب د الم ل ضررا من التهدي شعة يكون أق ذه الجرائم الب إرتكاب مثل ه

 .59- 58ص] 24[ظرفا مخففا للعقوبة بالنسبة لهذه الجرائم 

 

ادة         ة          من النظام الاساسي      13والملاحظ ان الحالات المذآورة في الم ة الدولي ة الجنائي  من المحكم

هي نفسها الحالات التي نجدها في أغلب الأنظمة القانونية الجنائية الداخلية ولا شك أنه ورغم عدم                

د              ا بالتاآي ابقا إلا أنه ة ليوغسلافيا س ة الدولي النص عليها من خلال النظام الأساسي للمحكمة الجنائي

ة رغم عدم                تشكل ظروفا معفية من العقاب في حالة توافره        ا من طرف المحكم ات وجوده ا  وإثب

ا في النظام الأساسي           وانين                . النص عليه ة و الق ى الأنظم ا عل د فيإجتهاداته ة تعتم ك أن المحكم ذل

انون       دم تطبيق         ,الداخلية وآذا على المبادىء العامة للق د تقضي بع ة أآي ادىء العام ار أن المب  بإعتب

راه   العقاب على من تتوفر فيه أحد الشروط آح        ى آل   . الة المرض او الدفاع عن النفس او الإآ وعل

ذه     ي ه ضاة ف ة للق سلطة التقديري ن اختصاص ال ون م ه يك ا أو عدم د وجوده ي تحدي ر ف ان الأم ف

 .المحكمة حسب ما تقتضيه العدالة 
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ة                  ة الدولي ة الجنائي وبخصوص سن الأشخاص المسؤولين عن الجرائم فان النظام الأساسي للمحكم

سن       إعتبر أن    الغين ل ر الب  . ]17["  سنة 18"المحكمة لا تمارس إختصاصاتها على الأشخاص غي

اآم     ا المح نص عليه ي ت ات الت ق العقوب ي تطبي اب إذ ينبغ دم العق ررا لع ر مب ك لا يعتب ر أن ذل غي

 .الوطنية بعد عرض هؤلاء على محاآمهم الوطنية 

 

ذه    . الجنائية الدولية للفرد   من خلال هذا العرض الوجيز للنظام القانوني للمسؤولية          - يظهر لنا ان ه

ى          ة الأول داة الحرب العالمي دا غ ق منعت من       ,الأخيرة قد ظهرت آمب ا إصطدمت بعوائ ر أنه  غي

ا                   ة لكنه ة الثاني تنفيذها وبالتالي تكريسها على ارض الواقع ثم ظهرت من جديد غداة الحرب العالمي

ا آون محكمتي            رة لعل أبرزه و هي محاآم للمنتصر         اصطدمت بانتقادات آثي ورغ وطوآي  نورمب

دول أي ليست من وضع               ع ال ه جمي على المهزوم وبانها ليست موضوعة بناء على إتفاق مثلت في

 .المجتمع الدولي 

 

  وبناء  على ما تقدم تواصلت الجهود الدولية من خلال النص على المبدأ في العديد من الإتفاقيات                 

ة       .نشاء قضاء جنائي دولي دائم      الدولية بالموازاة مع العمل على إ      اآم الجنائي وقد آرست آذلك المح

دا                    ابقا و رون الدولية المؤقتة مبدأ المسؤولية الجنائية الدولية للفرد من خلال محكمتي يوغسلافيا س

دا    ا وضعت مب زه اي انه مية او مرآ رد بغض النظر عن صفته الرس سؤولية الف ى م دت عل وأآ

انون و ام الق ع أم ساواة الجمي ة او م ة تحت غطاء الدول سؤولية الدولي ة التهرب من الم دم امكاني ع

دول ووجهت             الحصانات التي تمنحها مناصب معينة في الدولة وبهذا تكرست مسؤولية رؤوساء ال

سابق            سلافي ال رئيس اليوغ ام لل ابقا  الإته سلافيا س ة ليوغ ة الدولي ة الجنائي ام للمحكم ب الع النائ

ذا     .رة في التاريخ بعد الإمبراطور الالماني غليوم الثاني         سلوبودان ميلوزوفيتش لأول م    وقد جاء ه

ساؤل         .الإتهام آنتيجة للتطور الذي عرفته المسؤولية الجنائية الدولية للفرد         ا للت ؤدي بن ذي ي الأمر ال

دخل             ة ت ا دولي ه جرائم عن التهم المنسوبة لسلوبودان ميلوزوفيتش ومدى تشكيل الأفعال المنسوبة ل

 .هذا ما سوف نتطرق له من خلال المبحث الموالي. ات المحكمة ضمن إختصاص
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 الجرائم المنسوبة لسلوبودان ميلوزوفيتش   .   2.1   
 

وزوفيتش  لوبودان ميل سيد س سابق ال رئيس اليوغسلافي ال صادرة ضد ال ام ال حسب محاضر الإته

ك            يظهر  انه متهم بارتكاب جرائم دولي         ا الكوسوفو و البوسنة والهرسك وذل ة في آل من آرواتي

ة ضد                       سية هي الجريم ا أن الجرائم الرئي د ظهر لن اطق وق ذه المن ا ه خلال النزاعات التي عرفته

ة           . جريمة الإبادة   . الإنسانية   ات جنيف الأربع ا   , 1949جرائم الحرب وانتهاآات اتفاقي  باعتباره

ا تحد       م وجب علين ة ومن ث ذه          جرائم دولي ا تتخذ ه ا يجعله ة و البحث فيم ة الدولي وم الجريم د مفه ي

 .الصفة

 

ا   - ف أرآانه ة ومختل ة الدولي ام للجريم وم الع د المفه صدد تحدي ذا ال ي ه ب الأمرف ار ,يتطل د اث  فلق

مفهوم الجريمة الدولية جدلا آبيرا من حيث التحديد الدقيق للأفعال المشكلة لها اذ لا يمكن وضعها          

 .على سبيل الحصر 

 

ادة                      ة في الم ة الدولي ين الجريم    19لقد عرفت لجنة القانون الدولي الجريمة الدولية في مشروع تقن

ة              . الفقرة الثانية    تج عن مخالف ر مشروع ين ي غي ة هي فعل دول ة الدولي حيث اعتبرت ان الجريم

ر                 دولي باسره ويعتب ذا    الدولة لالتزام دولي يستهدف حماية المصالح الاساسية للمجتمع ال اك ه انته

  .788ص] 6 [الالتزام جريمة من وجهة نظر ذلك المجتمع او الجماعة الدولية في مجموعها

 

دولي تضر                " اما جلاسير فيرى ان      انون ال ة لقواعد الق ة مخالف ة اجرامي ة هي واقع الجريمة الدولي

رة العقو " بمصالح الدول التي يحميها القانون     ة عن    غير انه منتقد باعتباره لا يتطرق لفك ة المترتب ب

 .50-49ص ]26[ارتكاب هذه الافعال 

  سلوك ارادي غير مشروع يصدر"  آما عرفها الدآتور حسنين ابراهيم صالح عبيد بانها        

  .6ص ]27[عن 

 

     اما الدآتور عبد االله سليمان فيعرف الجريمة الدولية على انها عمل او آل امتناع عن عمل 

ضرر يمنعه العرف الدولي ويدعو الى المعاقبة عليه باسم المجموعة يصيب المصالح الدولية ب

 .85ص ]8[الدولية
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ولتحديد المصلحة المحمية نعود الى العرف الدولي وما انكشف من هذا العرف في المعاهدات و 

المواثيق الدولية ويطبق الجزاء على المنتهك باسم المجموعة الدولية دون ان يكون لدولة ما 

 .86ص ]8[ بتوقيع الجزاء نيابة عن المجتمع الدولي الادعاء

 

تصرف عير مشروع لافراد معاقب "   واخيرا فان الدآتور عبد الرحيم صدقي يعرفها على انها

بانها "ويظيف "عليه بالقانون الدولي نظرا لاضراره بالعلاقات الانسانية في الجماعة الدولية 

ييف حسبه نابع من جسامة الفعل لا من نوعية او مقدار مكيفة على اساس آونها جناية ذلك ان التك

 51ص ]26[العقوبة 

وقد اعتبر الدآتور عباس هاشم السعدي ان الجريمة الدولية يمكن ان تقسم الى فئتين استنادا الى -

  :فهي حسبه.واقع القانون الدولي القائم

وترتكب على الغالب ) اء دولةاي اعض( وهي جرائم يرتكبها الافراد بصفتهم الرسمية:الفئة الاولى

في حالة حصول تعسف في استعمال السلطة ضد مجموعة من الافراد وبدوافع عنصرية او 

 .واعطى مثالا عن جرائم ابادة الجنس والجرائم ضد الانسانية... قومية

 

ضد مصالح ) الخاصة( فهي تشمل جرائم يرتكبها الافراد بصفتهم الشخصية :اما الفئة الثانية 

 9[ق بصميم الجماعة الدولية والمحمية من طرف القانون الدولي منها الاتجار بالرقيق تتعل

 .18ص]

رد او مجموعة من                            ر مشروع من ف ة سلوك ارادي غي ة بصفة عام ة الدولي  وبهذا تكون الجريم

ا              رد فيه انون يكون الف ا الق ة يحميه الافراد مخالف للقانون الدولي يهدف الى المساس بمصالح دولي

 الضحية بالدرجة الاولىهو 

 

ا                       ة باعتباره ة الا وصف الجناي دولي ولا تاخذ الجريم انون ال ا للق ه طبق ا علي سلوك معاقب ويكون ال

وي               . اخطر انواع الجائم الدولية    رآن المعن م ال ادي ث رآن الم وللجريمة الدولية ثلاثة ارآان وهي ال

 .ثم الدولي الذي يميز هذه الجريمة عن الجريمة الداخلية

تهم                وق ة من طرف الم د تناولت مختلف الجرائم المرتكب د آانت وسائل الاعلام بمختلف انواعها ق

م توجب          . آما ذآرت العديد من الافعال المشكلة لها         وهذا ما جاء آذلك في محاضر الاتهام ومن ث

 .ةالبحث بعد ذآر ما جاء في محاضر الاتهام في مدى تشكيل هذه الافعال الجرائم الدولية المذآور
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 الجرائم ضد الانسانية1.2.1
 

ا     ي آيفته ال الت ن الافع ة م ذآر مجموع ك ب سانية وذل ة ضد الان ام الجريم ضمنت محاضر الاته ت

سانية    د الان ة ض ا جريم ة باعتباره ة    . المحكم ذه الجريم وم ه ي مفه ى البحث ف ال ال ل الانتق وقب

ا      ال التي ذآرته ى الافع ة     ومختلف ارآانها لا بد من الاشارة ال ام بخصوص الجريم  محاضر الاته

 .ضد الانسانية ليتسنى لنا البحث في مدى آونها تشكل جريمة ضد الانسانية

 

 .الافعال الواردة في محاضر الاتهام على اساس الجريمة ضد الانسانية1.1.2.1
 

ورد في محضر الاتهام الخاص بالجرائم المرتكبة في الكوسوفو من طرف سلوبودان ميلوزوفيتش         

سانية         . فقائه  ور ة ضد الان ة ارتكاب الجريم ة للجرائم الاخرى       . تهم د عرض      . بالاظاف حيث وبع

وزوفيتش    لوبودان ميل نهم خاصة س تهم م ل م اة آ سيرة حي سؤولية  .لم دا الم ى مب د عل د التاآي وبع

ادة  ص الم ب ن رد بموج ة للف ة الدولي ة 7الجنائي ة الدولي ة الجنائي ي للمحكم ام الاساس ن النظ  م

 .يا سابقا ليوغسلاف

 

ادة              ا لنص الم ة          5   جاء الطرد باعتباره جريمة ضد الانسانية طبق .  من النظام الاساسي للمحكم

انفي    ن ج اتح م ين الف ا ب ث م ة 1991حي ى غاي وان 20 وال سلافية  1999 ج وات اليوغ ان الق  ف

ل العمدي لاآث            م التنقي وزوفيتش وشرآاؤه ت ر من  وبناءا علىامر وتشجيع ودعم من سلوبودان ميل

ق جو من                     800.000 ذا الجيش بخل  مدني الباني في الكوسوفو ومن اجل تسهيل هذا التنقيل قام ه

رى            ن ق ة م ل قري ي آ ع ف ا وق ل م ام آ ضر الاته ذآر مح وة وي تعمال الق ضغط باس وف وال الخ

 .الكوسوفو

ر        ,آما تضمن المحضر الافعال اللانسانية الاخرى آالتنقيل الجبري           حيث يصف المحضر آيف ف

يم                         ا ذا الاقل م زرع الرعب في ه القوة وآيف ت م طردهم ب لالبان في الكوسوفو من مساآنهم حيث ت

ة         باب خاص وا لاس نهم توف د م ف ان العدي ذلك آي ىء وآ ن ملاج ث ع سكان للبح ا اضطر بال مم

لاج     ذاء و الع ص الغ ة ونق الظروف المناخي د      . ب ة ض دي آجريم ل العم ة القت ذلك تهم دور آ وت

 قتل المئات من مدنيي البان الكوسوفو وآذلك آيف تم قتل القرويين الذين آانوا   الانسانية و آيف تم   

 .يحاولون الفرار من القوات اليوغسلافية 
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ة            انيين لاسباب سياسية وعرقي دنيين الالب سكان الم ه ال ذي خضع ل آما ذآر المحضر الاضطهاد ال

سي ع                ل العنف الجن الطرد والقت ددة آ ان الكوسوفو خاصة ضد          ودينية وقد اتخذ اشكالا متع ى الب ل

  .]28[النساء 

م اخرى ضد                 ه ته م توجي ة في الكوسوفو ت وباعتبار ان الامر لم يتوقف فقط على الجرائم المرتكب

ذا المحضر               سلوبودان ميلوزوفيتش بخصوص الجرائم المرتكبة في البوسنة والهرسك وتضمن ه

 جريمة ضد الانسانية بدوره بالاظافة للجرائم الدولية الاخرى تهمة ارتكاب ال

 

نة وشرح   روات البوس صرب وآ سلمين وغيرال تهدف الم ذي اس ذلك بالاضطهاد ال م آ ث اته   حي

آيف تم وضع نظام اضطهاد ضد السكان المدنيين غير الصرب وشنت هذه الاضطهادات لاسباب               

ى آلاف          اء المطول عل م الحبس والابق دنيين  سياسية وعرقية ودينية واخذت اشكالا متعددة فقد ت الم

 حيث آانوا في  ,في مراآز الحبس الموجودة في البوسنة والهرسك     ... المسلمين وآروات البوسنة    

سانية     املات لا ان ا خضعوا لمع اة آم ضرورية للحي شروط ال ى ال ا أدن وفر فيه بض لا تت ز ق مراآ

 .آالاشغال الشاقة وسوء المعاملة والتعذيب والعنف الجنسي

ل او                    وتضمن المحضر آذلك تهمة      اء النق دن او مراآز الحبس او اثن القتل العمدي سواءا في الم

 .]29[الطرد الجبري

 

ة                         دوره الجريم د تضمن ب ا ق ة في آرواتي الجرائم المرتكب ام الخاص ب    واخيرا فان محضر الاته

ة       ذه الجريم شكلا له لا م اره فع طهاد باعتب ث ورد الاض سانية حي د الان ر  ,ض ث ذآ  حي

ل العمدي             المحضرالاضطهاد المؤ  سس على اسباب عرقية ودينية وتضمن آذلك القضاء التام والقت

ل   ال النق بيل المث ى س سانية الاخرى عل ال اللان ذيب والاعم انوني والتع ر الق سجن والحبس غي وال

ال المشكلة              .]30[بالقوة   وبهذا ترد الجريمة ضد الانسانية في آل المحاضر الثلاثة وباختلاف الافع

 .لها 

 .هية الجرائم ضد الانسانيةما.2.1.2.1
 

لاول مرة من خلال محكمة نورمبورغ العسكرية في   "الجريمة ضد الانسانية  "لقد استخدمت عبارة    

 . رغم ان اصول هذه الجريمة تمتد الى اآثر من ذلك .  من لائحة طوآيو5 وآذلك المادة6المادة
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ذه  اما الحرب العالمية الثانية فان ما حدث فيها جاء ليؤآد لل        عالم فضاعة هذه الجريمة حيث تتمثل ه

ل                    دنيين قب سكان الم اد المرتكب ضد ال الجريمة في افعال القتل العمدي والابادة والاسترقاق والابع

ال     او بعد الحرب وآذلك الاضطهاد المبني على اعتبارات سياسية او عرقية سواءا آانت هذه الافع

 .ها ام لا مخالفة للقانون الداخلي للدولة التي وقعت في

ا من خلال    ,وقد استمر هذا المفهوم رغم زوال هذه المحاآم           ورغم بعض التعديلات المدخلة عليه

دة ل      م المتح ة الام ة آاتفاقي ات الدولي سمبر 9بعض الاتفاقي ة  1948 دي ذا اتفاقي وفمبر 26 وآ  ن

 .]31[ والمتعلقة بالجريمة ضد الانسانية1968

 

ك  سانية هي تل ة ضد الان ه ان الجريم اهم حقوق سان وب ي الان سانية ف صفة الان ة الماسة بال الجريم

سان   ,آالحق في الحياة وسلامة الجسم والحرية والعرض و الشرف و الاعتبار              فيحط من قيمة الان

ا         .115-113ص ]32[حسب درجة الاعتداء   وتكون الجريمة جريمة ضد الانسانية اذا آانت انتهاآ

 .مشاعر و الاحاسيس الانسانية لحقوق الانسان وهو ايذاء موجه ضد ال

تنطوي على عدوان صارخ انسان معين او على جماعة         7ص ]26[آما ان الجريمة ضد الانسانية      

ة                         سية او ديني ة او جن ة وطني ذين يظلمون اقلي ام ال روت الحك معينة ويهدف التجريم لوضع حد لجب

ا            ا باعتباره سية العلي يم الانسان ة و مقتضيات           وصولا لاقرار الحماية اللائقة للق ادىء العدال   من مب

ة ليوغسلافيا           253ص] 27[الضمير الانساني    ة الدولي  وبالرجوع للنظام الاساسي للمحكمة الجنائي

ة                   ذه الجريم النظر في ه ة ب ذه المحكم ى اختصاص ه ه تنص عل سابقا نجد نص المادة الخامسة من

   :وقد تم تعداد الافعال المشكلة لها وهي

 . القتل-

 .الاضطهاد-

 .الاستعباد-

 .التنقيل -

 .الحبس-

 .التعذيب-

 .الاغتصاب-

 . عرقية ودينية,النفي لاسباب سياسية -

 .الافعال اللانسانية الاخرى-
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ذ                 ا ومن سانية ولكنه ة ضد الان ة خاصة بالجريم اك اتفاقي ة   1945فليس هن ى غاي  احدى  1998 ال

ذلك          اك آ ق ب        41عشر الية متعلقة بها وهن ة اخرى لا تتعل ل هي موضوعة تحت           الي ا مباشرة ب ه

ا      سموح به ر الم سانية غي ارب الان رى آالتج اوين اخ ز    . عن ه و التميي ة ل ال المؤدي رق والافع ال

 . 120ص ]33[العنصري وهي آلها تشكل جرائم ضد الانسانية 

 

ذه الجرائم في       ولقد اشترط النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا ان ترتكب ه

د                . وقت النزاع المسلح او الحرب       م يع وذلك رغم ماوصل اليه مفهوم هذه الجريمة من تطور اذ ل

ة        .116ص ]34[شرطا ان ترتكب هذه الجريمة في وقت الحرب        العودة للنظام الاساسي للمحكم فب

وع الفعل            ه اشترط وق النزاع المسلح لكن ق ب شرط المتعل الجنائية الدولية لروندا نجد انه لم يضع ال

 .خلال هجوم ضد السكان المدنيين 

  

سانية الا ان                             ة من الجرائم ضد الان شكل جريم ادة ت ول ان الاب بعض الاخر للق   في حين ذهب ال

سبب    دنيين ب سكان الم سانية تمس بال ة ضد الان ريمتين اذ ان الجريم ين الج دو واضحا ب رق يب الف

ة  ة وطني وطني آمجموع ائهم ال ي بعض الا,انتم ن ف ه يمك ر ان ال  غي شكل بعض الافع ان ان ت حي

د          ة ض شكلة للجريم ال الم ن الافع سانية لك د الان ة ض ت جريم س الوق ي نف ي ف ادة وه ة اب جريم

 .83-82ص ]35[الانسانية ليست آلها ابادة

 

ا            دقيق في العناصر المشكلة له حيث  . عير انه ومن الانتقادات الموجهة لهذه الجريمة هو نقص الت

ستق  صفة م رت ضرورة وضعها ب اظه را لاهميته شترآة  . لة نظ رائم عناصرم ذه الج م ان له رغ

 .121-120ص ]33[تجعل من الصعب تحديد طبيعة الجريمة 

 

ادات خاصة                         ر من الاجته ابقا بوجود الكثي ة ليوغسلافيا س ة الدولي ولقد تميز عمل المحكمة الجنائي

ة عن الجرائم الا                 ذه الجريم ز ه ادات      فيما يتعلق بالجرائم ضد الانسانية اد تتمي رة الاجته خرى بكث

ذه الجرائم                 ي ه ة مرتكب ى      . مما احدث سلسلة من التطورات المحددة من اجل متابع د انصب عل وق

  :ثلاثة نقاط اساسية 

 . العلاقة الموجودة بين الجريمة ضد الانسانية و النزاع المسلح-

 .خرىالفرق بين جريمة الاضطهاد آجريمة ضد الانسانية والجرائم ضد الانسانية الا-
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 ).هجومات شاملة( تحديد النطاق التي تم فيه ارتكابها -

 .تحديد مفهوم السكان المدنيين-

 .137ص ]36[تحديد مسالة القصد الجنائي -

 

ضايا        ي الق د النظر ف ابقا لا تقتصر عن ة ليوغسلافيا س ة الدولي ة الجنائي ا ان المحكم حيث يظهر لن

ال  المشكلة لكل     على النص الحرفي بل انها تلجىء للتفسير    ذا الافع و التدقيق في المصطلحات وآ

ة ضد       ل الجريم ا ولع ائع المعروضة عليه ف الوق سن تكيي ل ح ن اج ك م دى وذل ى ح ة عل جريم

وسوف  . الانسانية  هي الجريمة التي حظت بحظ اوفر من الاجتهاد بالمقارنة مع الجرائم الاخرى      

 .آان الجريمة ضد الانسانية نتطرق لبعض من هذه الاجتهادات من خلال دراسة ار

 

 .ارآان الجريمة ضد الانسانية 3.1.2.1
 

 .المعنوي والرآن الدولي. للجريمة ضد الانسانية ثلاثة ارآان وهي الرآن المادي

ادي:اولا  رآن الم ادة : ال نص الم العودة ل ة  5 ب ة الدولي ة الجنائي ي لمحكم ام الاساس ن النظ  م

ال     د ان الافع ابقا نج سلافيا س ل     ليوغ ي القت سانية وه د الان ة ض شكلة للجريم طهاد ,الم  , والاض

ذيب  ,السجن, الترحيل   ,الاستعباد ة وسياسية      ,الاغتصاب , التع ة عرقي را  . و النفي لاسباب ديني واخي

ولعل اول ملاحظة هنا هو ان المادة لم تذآر الافعال المشكلة للجريمة            .. الافعال اللانسانية الاخرى  

ل وضعتها    بيل الحصر ب ى س ال  عل ى سبيل المث سانية الاخرى و   .  عل ال اللان علىسبيل ان الافع

ال ترتكب باشكال             .المذآورة في الفقرة الاخيرة تحتاج لتوضيح بدورها         ذه الافع ان ه آما يلاحظ ب

 .متعددة

  

ة        اب الجريم صد ارتك ادي ق ل الم شاط اوالفع ك الن ة ذل ادي للجريم الرآن الم صد ب ك .   ويق وذل

ال الخط اب الافع ا  بارتك شر يربطه ن الب ة م سان او بمجموع ة للان ة بالمصالح الجوهري رة الماس ي

دنيين                           سكان الم دريجي  ضد مجموعة من ال رابط واحد وذلك في اطار هجوم واسع النطاق او ت

رآن          5حيث تشكل الافعال الواردة في نص المادة          من النظام الاساسي للمحكمة الافعال المشكلة لل

 .118ص ]32[المادي للجريمة 
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ادي      رآن الم ام ال روريا لقي رطا ض ل ش سامة الفع ر ج دة    . وتعتب خص او ع ى ش ان عل واءا آ س

ات          ى دفع ل عل ه آالقت د اقتراف سامة عن ذه الج ر ه خاص وتظه ل   . اش سماني والقت ذيب الج التع

 .   256ص] 27[الجماعي 

 

    

سل                   ه ال دي يكون في ل ال ق القت د ترتكب عن طري لبيا و     فالجريمة ضد الانسانية ق ا او س وك ايجابي

رك  ق بت ا يتحق ة آم ذابح الجماعي اء و الم ة او الافن ادة التام ام او الاب از الت ك بالاجه ق ذل يتحق

الجماعات في ظروف صعبة من شانها ان تؤدي لفنائها دون شرط وجود نشاط ايجابي آالمنع عن               

المهم هو الهدف    . بيالاآل والشرب مثلا وقد يكون آذلك بطريق سلبي اي عدم وجود نشاط ايجا  ف

  .59ص]26[لا 

 

اة تهدف للقضاء                   ة ضد الحي            آما ترتكب هذه الجريمة عن طريق الابادة باعتبارها جريم

ره          ا سبق ذآ سانية آم على الانسان فلقد اعتبرت الابادة فعلا من الافعال المشكلة للجريمة ضد الان

ادة          ادة من      5وهذا ما ورد في نص الم سانية والصورة             باعتبارالاب ة ضد الان شع صور الجريم اب

 .83ص ]53[المثلى لها 

 

سانية            ة ضد الان شترط          .    ويعتبر الاستعباد من الافعال المشكلة للجريم ة لا ت ذه الجريم ك ان ه ذل

سانية     ة الان ا تهدف للحط    ,موت الضحايا فهي ترتكب بالافعال المنحطة والماسة بالكرام  باعتباره

سان ونك       ة الان سانيته  من قيم اره                    . ران ان سان باعتب ه ولكن الان رد في حد ذات يس الف ا ل فالهدف هن

شكل              .41-40ص] 22[عضوا في العائلة الانسانية      اره ي ال باعتب ذه الافع تعباد احد ه شكل الاس وي

 .استعمالا للسلطة على شخص ما قصد الاتجار به مثلا 

 

ال المشكلة للجر               اره فعلا من الافع سجن باعتب ا               ثم ياتي ال سانية حيث يكون مخالف ة ضد الان يم

وآذلك الترحيل بابعاد السكان والنقل . للقانون ودون مبرر مستهدفا مدنيين غير ذي علاقة بالنزاع     

القسري لهم عن طريق الطرد واستعمال القوة دون مبرر حيث يتم طرد السكان غير الصرب من                  

 اجل خلق صربيا جديدة 
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 من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية    5 ضد الانسانية طبقا لنص المادة        آما يعتبر التعذيب جريمة   

ل     و عم ل ه ة ب ذه المحكم ام ه ي نظ ط ف يس فق ا ل لا مجرم اره عم ابقا باعتب سلافيا س ة ليوغ الدولي

ر                     ة وغي ر محتمل ا غي سبب الام سانية وي ة الان مستنكر ومستهجن دوليا لانه يمس بالانسلن وباآرام

 .مبررة 

دخل            آما يشكل الا  - ر لا ي ذا الاخي سي وه ه العنف الجن ا في سانية بم غتصاب آذلك جريمة ضد الان

ادة                ة الاب ذلك ضمن جريم دخل آ ات جنيف          . في هذه الجريمة فقط ولكن ي ا لاتفاقي شكل خرق ا ي آم

ة  وانين واعراف الحرب 1949الاربع وين 58-57ص] 37[ ولق ى التك اثير عل ك بهدف الت  وذل

 .العرقي لمجموعة ما 

 

سانية            واع الجرائم ضد الان م ان ر الاضطهاد احد اه ة من    ,    ويعتب ة آامل شكل فئ اره ي  باعتب

ال      ق الع ق اضطرابات عن طري ه هي خل شكلة ل ية الم سانية و العناصر الاساس الجرائم ضد الان

ية  ة او سياس باب عرقي سانية لاس املات لا ان اة ومع ق معان صودة وخل ر .188ص ]25[مق اذ يعتب

ساءة معاملة شخص او مجموعة من بشرية نتيجة لانتمائها لعقيدة سياسية او عنصرية             الاضطهاد ا 

  .258ص ]27[معينة 

ة ضد   شكلة للجريم ال الم ا اذا آانت الافع د طرحت سؤالا حول م ة ق              وآانت المحكم

لاساسي  من النظام ا 5غير تلك المنصوص عليها في المادة       ( الانسانية تشكل جريمة اخرى مستقلة    

ة       ) لمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا       في نفس الوقت وذلك عند توفر عنصر النية الاجرامي

ة                        ة او فعل الاضطهاد آجريم ان جريم ذآورة ف ال الم ين آل الافع وقد آان الجواب هو انه ومن ب

وفر وان اله              شرط مت ة ان ال جومات ضد   ضد الانسانية يتميز بقصد مميز وبالتالي اعتبرت المحكم

ة     .السكان المدنيين قد تمت بصفة استثنائية ومميزة ضد السكان غير الصرب             ا اعتبرت المحكم آم

ل                       ى القت ي ال ى المستوى العمل ز عل دا من التميي حيث ارتكبت    . ان الجريمة تقوم بافعال متعددة تب

ية سواءا دينية   الجرائم من اجل طرد السكان غير الصرب خارج الاقليم وهذا يظهر القاعدة التمييز            

 .289ص ]25[او عرقية 

ادة               رة من الم رة الاخي ة         5  وتاتي الافعال اللانسانية الاخرى في الفق  من النظام الاساسي للمحكم

ادات    وح لاجته ال مفت ى المج ا يبقل بيل الحصر وهن ى س يس عل سوما ول يس مح ر ل ران الام لتظه

الا     ا افع اس آونه ى اس ا عل ال م ف افع ل تكيي ن اج ة م سانية المحكم ر ان ذه  . غي وي ه ث تنط حي

ال                       دير جسامة الافع ذآورة ويكون تق ال الاخرى الم ل الافع الاخيرة على درجة من الخطورة تماث

 .122ص ]32[متروآا للسلطة التقديرية للقضاء الدولي الجنائي 
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ا                          ا يميزه اك م ك ان هن ر ذل ر من الحب   واخيرا لاحظنا ان مسالة الاضطهاد هي التي اسالت الكثي

سانية            ة ضد الان شكل وحسبنا الا              . عن الافعال الاخرى المشكلة للجريم ة لا ت ا في الحقيق ر انه غي

النظر                      رد ب ى الف نوعا من او جزءا من الجرائم ضد الانسانية ذلك ان لكل فعل ابعاده واضراره عل

 .لكونه جريمة ماسة بالفرد الانساني على وجه التحديد

ا            ادة           غير انه يمكن لكل فعل من الافع ذآورة في نص الم ده اضطهادا اذا         5ل الم شكل لوح  ان ي

ال العنصرية التي تمس         .ارتكب بصفة عنصرية     ذلك ان الاضطهاد يضم انواعا متعددة من الاعم

 .بالحقوق الاجتماعية والثقافية باعتباره يقصد مجموعة من الافعال لا فعلا واحدا

 

اره    ا "   وقد اظهرته المحكمة وحددته باعتب ه لاسباب عنصرية لحق       الانك بس ب ر الظاهر او المتل

ع       ورة م ة الخط نفس درج صل ل ذي ي اقي وال ي او الاتف دولي العرف انون ال ي مخصص بالق اساس

ادة    ي نص الم ا ف صوص عليه ورة المن ال المحظ ة  5الافع ة الجنائي ي للمحكم ام الاساس ن النظ  م

 .140-139ص ]36[الدولية ليوغسلافيا سابقا 

 

يس       .  ان ترتكب هذه الافعال خلال النزاع المسلح الدولي            وقد اشترط آذلك   ارة ل غير ان هذه العب

ر    ة اآث ذه المحكم ان النظام الاساسي له زاع المسلح والا آ ا هو ان ترتكب خلال الن المقصود به

ي   دولي العرف انون ال ن الق تراطا م رة  . اش ل يجب ان ترتكب خلال نفس الفت اد .ب ث ان اجته حي

ان الهجومات الشاملة يجب ان ترتكب على مستوى واسع وعلى مجموعة من             المحكمة توصل الى  

ر                    . الضحايا   ه آبي سانية او بفعل واحد ولكن ر الان فهي تكون واسعة بموجب سلسلة من الافعال غي

  .143ص ]36[وواسع الاثر

  

ى                     سانية و الاضطهادات عل  وآانت محكمة نورمبورغ قد رفضت اصباغ صفة الجرائم ضد الان

رت ان     الا ث اعتب ة حي ة الثاني رب العالمي ل الح ن قب ة م ال المرتكب د   " فع ة ض شكل جريم ي ت لك

الانسانية يجب ان تكون طبيعة هذه الافعال المرتكبة قبل الحرب تنفيذا لمخطط او مؤامرة من اجل         

ذه   ر ان ه ةلا تعتب ر ان المحكم رة غي ذه الاخي ة به ا علاق ون له ة ويجب ان تك ق حرب عدواني خل

سبتمبر                     العلاقة سابقة ل ال ال ر الافع الي لا يمكن ان تعتب  1939 قائمة بسبب عدم وجود اثبات وبالت

سانية      ة            " جريمة ضد الان ة في الحرب العالمي ال المرتكب ذلك ان الافع ة اعتبرت آ ا ان المحكم آم

رائم حرب  ي نفس الوقت ج شكل ف ا ت سانية ولكنه رائم ضد الان ة ج ذا 53-52ص ]38[الثاني  وه

ساعا من               يؤآد لنا ا   ر ات الا اآث ا تتضمن افع ك انه تساع هذه الجريمة بالمقارنة مع جرائم الحرب ذل

 . جرائم الحرب
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ادة                     ه الم ا نصت علي زاع المسلح رغم م  5    غير اننا نؤآد ان هذه الجريمة ترتكب في وقت الن

سلح      زاع الم ت الن ي وق ة ف ة المرتكب ذه الجريم ي ه النظر ف ة ب صاص المحكم ن اخت دول(م ي و ال

دنيون بصفة      ) الداخلي   م الم دنيين ه وموجهة ضد السكان المدنيين وفي هذا المجال فان السكان الم

ودا                  انوا جن عامة اما بالمفهوم الضيق فهم الافراد غير المنتمين لحرآات المقاومة و الافراد الذين آ

ذين وض              زاع     غير انهم لا يشارآون في الاعمال العدائية عند ارتكاب هذه الجرائموال عوا خارج الن

 144 ص [36]بسبب جروحهم او حبسهم مثلا

   

دنيين               ين هؤلاء الم ة ب فهل  )بعض العناصر   (  والسؤال المطروح حول حالة وجود فئات غير مدني

ة          . من شانه ان يبعد و يسقط هذه الصفة عنهم الجواب هو لا              ه نص المادةالثالث ا اآدت علي وهذا م

رة    1949عة المشترآة من اتفاقيات جنيف الارب    دنيين مجموعة معتب فالمهم هو ان يشكل هؤلاء الم

  .288 ص]25[نسبيا وتكون ضحية لهجوم آبير

  :ثانيا الرآن المعنوي
ه      ,     ويقصد به القصد الجنائي بشقيه العام والخاص          ويعتبر القصد عنصرا ضروريا ينبغي اثبات

تهم       رد الم ة للف سؤولية الجنائي د الم ا لتحدي اره اساس صر      . باعتب ذا العن وفر ه ب ان يت ث يج حي

ة  . بخصوص الجريمة ضد الانسانية على مستويين      الاول هو قصد هذا الجاني في ارتكاب الجريم

والثاني هو عنصر ارادي خاص بالجريمة ضد الانسانية حيث يدرك بانه           ) الجريمة ضد الانسانية  (

 . بافعاله يساهم في هجوم شامل على سكان مدنيين

ادة     حيث و بالرغم   د الم ة و        5 من عدم تحدي ى للمحكم ة الدرجة الاول رآن الا ان غرف ذا ال ة له  بدق

ى          BLASKICفي قضية المتهم بلاسكيتش      ذه النقطة عل ة الجاني   : محاور  3 قد درست ه  معرف

 . 145 ص]36[ في المضمون ووجود عناصر اثبات قاطعة   والعلم بالمساهمة,للمضمون

 

داءا                  فالقصد العام يتطلب علم وا     سان اعت وق الان ى حق رادة الجاني بانه يعتدي اعتداءا جسيما عل

ذه         . آليا او جزئيا     ام ه اما القصد الخاص فهو النيل من الحقوق الاساسية وهو شرط ضروري لقي

شكل                     (125 ص ]32[الجريمة   ة ت ة دولي ين تصبح الجريم ن مع ين او دي  فبازهاق روح  جنس مع

 .جريمة ضد الانسانية
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ان عن                فاج تهاد المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا اظهر ان هناك عنصران اساسيان يترتب

ادة   نص الم ا ل سانية طبق ة ضد الان وم الجريم ة ضد 5مفه ة موجه و ان الجريم صر الاول ه  العن

السكان المدنيين وهو عنصر مادي و العنصر الثاني وهو الذي يهمنا في هذا الصدد وهو ان يكون                 

دنيين      الف كان م دريجي ضد س امل او ت وم ش ي هج ساهم ف ه ي م ان ى عل ة عل ذه الجريم ي ه ل ف اع

 . 141ص]36[)عنصر معنوي(

     

  فالقصد الجنائي ينهض على عنصرين هما العلم والارادة و الذين ينصبان على العناصر المكونة              

ائي   للجريمة اذ بعدم تحقق العلم بصفة آلية او تحققه غير المطابق للحقيقة              . (5)ينتفي القصد الجن

ائع و                           ة لمجرد حدوث الوق وم الجريم ا اذ لا تق ال التي يرتكبه رتبط بالافع فارادة الفاعل لا بد ان ت

ا     ة له ال المكون ا           64  ص]35[الافع ال التي يرتكبه ائع و الافع ان الوق م ب ى عل فالجاني يكون عل

 . عل الذي يرتكبهتشكل جريمة ضد الانسانية ويعلم بالصفة غير المشروعة للف

 

ذ      (اما الارادة فيقصد بها ان مرتكب الجريمة او الجاني قد قصد تحقيق تلك النتيجة                م تنف حتى ولو ل

 .واراد لها ان تتحقق) آحالة الشروع مثلا

 

ة                     دة معين ا لعقي راد الجماعة نتيجة لانتمائه ى اف    فالقصد في الجريمة ضد الانسانية هوالقضاء عل

تلا لكن لا       فلا يكفي القتل ال   اره ق ا باعتب ه جنائي ا علي جماعي مثلا لقيامها رغم آون هذا الفعل معاقب

ة                   دة معين راد مجموعة ذات عقي ى اف اد هي القضاء الكامل عل او 255 ص ]27[بد من وجود ابع

سكان قصد القضاء          يكون آذلك عن طريق السجن الجماعي او الترحيل الجماعي لمجموعة من ال

 .عليه او التخلص منهم
   :ثالثا الرآن الدولي 

 

ة وقعت   .   ان لهذا الرآن مفهومه المتميز عن الجرائم الاخرى        ذلك انه يقصد به ان تكون الجريم

سية                    ا آانت جن ة مهم تنفيذا لخطة مرسومة من جانب الدولة ضد جماعة بشرية تجمعها عقيدة معين

ه  ي علي ز الجريم   126 ص ]32[المجن ذي يمي و ال دولي ه رآن ال ذا ال ة  فه ن الجريم ة ع ة الدولي

ون                    . الداخلية راد يعمل ق اف ة  عن طري حيث ان الدولة تتمتع بامكانيات تسمح لها بتنفيذ هذه الجريم

ا  سابها او يمثلونه ي  . لح ائي فه دولي الجن انون ال ا الق صالح يحميه ة تمس بم ذه الجريم ك ان ه ذل

 .تستمد صفتها الدولية منذلك ومن المجال الذي ترتكب فيه

ا من الجرائم                  غير   ه غيره ان الرآن الدولي للجريمة ضد الانسانية يفتقر الى التحديد الذي تنعم ب

  2 ص]27[الدولية 
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ا من خلال تجريم                  آما ان الصفة الدولية لهذه الجريمة تظهر في المصالح التي تهدف لحمايته

را من ي عرفت تطورا آبي سان والت ة للان ك ان الشخصية الدولي ال ذل ذه الافع ه مجموعة من ه حت

ذه  دولي وان المساس به ستوى ال ى الم ا عل ع به زة يتمت ة متمي ة ومكان ضمانات الدولي وق و ال الحق

صد      ا تق ة لانه ذه الجريم ة له نح صفة دولي سانية يم رائم ضد الان اب ج ق ارتك ن طري وق ع الحق

ه في                       اة المعترف ب ه في الحي الاعلان  لحرمان الانسان من حقوق معترف بها دوليا لعل اهمها حق

سنة   سان ل وق الان المي لحق ه بموجب   1948الع ررة ل ة المق سلم او الحماي ت ال ي وق ساري ف و ال

 .القانون الدولي الانساني خلال النزاعات المسلحة 

 جريمة الابادة الجماعية . 2.2.1

 
صادرة                    ام ال تعتبر جريمة الابادة جريمة دولية وقد وردت ضمن التهم التي تضمنها محاضر الاته

 .د الرئيس اليوغسلافي السابق سلوبودان ميلوزوفيتشض

 

 .الافعال الواردة في محاضر الاتهام على اساس آونها جريمة الابادة1.2.2.1    

   
ة في الكوسوفو                  الجرئم المرتكب ة ب ام المتعلق ل        .   بالنسبة  لمحاضر الاته ة القت د تضمنت جريم فق

ان        . جريمة الابادة   العمدي باعتباره فعلا من الافعال المشكلة ل       ا ف حيث وحسب محضر الاتهام دائم

ان     دنيي الب ن م ات م ل المئ ذا المحضر بقت د اتهمت بموجب ه صربية ق سلافية و ال وات اليوغ الق

د                     سبب في موت العدي الكوسوفو حيث تم ارتكاب هذه الجرائم على مستوى واسع و تدريجي مما ت

 28[من الرجال والنساء 

     

ا              اما بالنسبة لمحض   ر الاتهام الخاص بالبوسنة والهرسك فقد تضمن جريمة الابادة و المشارآة فيه

ساهمة       ة او بم صفة فردي ام ب وزوفيتش ق لوبودان ميل ان س ضر ف س المح سب نف ى وح ة اول آتهم

ة اي                  ادة بصفة جماعي اخرين في التخطيط و التحريض والامر على ارتكاب الجرائم وارتكاب الاب

ة ضد المجمو ة او جزئي نة وضد   آلي ي البوس سلمين ف ة للم ة والديني ة والاثني ة العرقي ات الوطني ع

  :آروات البوسنة في المناطق  التابعة للبوسنة والهرسك باستعمال طرق متعددة منها 
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تلهم ا       م ق ال ث ال و الاطف ى الرج ضاء عل م الق ث ت نة حي روات البوس سلمين وآ ل لالاف الم   القت

تلهم         نقلهم من اجل ق ل في مراآز القبض             . والقيام ب م القت ا ت سجون (آم راب    ) ال ى ت المتواجدة عل

 البوسنة و الهرسك    

ذه     المساس الخطير بالسلامة الجسدية و العقلية خلال فترات الحبس وفي الثكنات آما ان اعضاء ه

 .المجموعة آانوا ضحايا او شهودا باقوة لاعمال غير انسانية عديدة 

ادي او             اخضاع الالاف من المسلمين ل     دمار الم ظوف معيشية مخططة من اجل الوصول بهم الى ال

م و                        ر ملائ ع وغذاء غي ز بنظام تجوي اة تتمي الجزئي لاعضاء المجموعة حيث خضعوا لظوف حي

  . ]29[غيرها 

 

ا                 ادة طبق وحسب محضر الاتهام دائما فان سلوبودان ميلوزوفيتش متهم بالابادة و الاشتراك في الاب

ا                من ا  4لنص المادة    رة م لنظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا   وذلك في الفت

ارس   اتح  م ين الف سمبر  31 و1992ب ن    . 1995 دي ستخدمة م ائل الم ضر الوس ذآر المح وي

م     ى عناصر الجيش اليوغسلافي ث ة عل ة الفعلي نة آالرقاب ي البوس ه ف ي شن حرب تهم ف طرف الم

سياسية           القوات التي خلفت هذه الاخ     دم الوسائل اللوجستيكية و ال تهم ق يرة آما ذآر المحضر ان الم

 .في الجمهورية الصربية التي آان يقودها في ذلك الوقت رادوفان آارازسيتش 

ر العرقي  وموآب                    حيث يعرض محضر الاتهام اربعة سنوات من الحرب التي شنت باسم التطهي

 .يون من اللاجئين قتيل ومل200.000من الضحايا عددهم على الاقل 

  

ادة   ة الاب ضمن جريم م يت ه ل ا فان ام الخاص بكرواتي سبة لمحضر الاته ط .        وبالن ر فق ل ذآ ب

وانين         . 1949الجريمة ضد الانسانية والانتهاآات الخطيرة لاتفاقيات جنيف         ة خرق ق ذلك تهم وآ

ا   ادة حسب م ة الاب ان جريم ه وحسب نفس المحضر ف ى ان ا واعراف الحرب اي بمعن  ورد طبق

ادة       نص الم ا ل ابقا وطبق سلافيا س ة ليوغ ة الدولي ة الجنائي صاص  المحكم اب  4لاخت تم ارتك م ي  ل

ة                         ل وهي تهم ة القت ك ورغم ورود تهم ة ذل ذه الجريم الافعال المتعلقة بها اي عدم توفر عناصر ه

ادة  ي الم ودة ف ذلك موج ل  4آ ذآر قت ة ت ادة الرابع ن الم ة"  لك ذا " اعضاء الجماع ن ه شرط لك ال

 .بالذات لم يتوفر
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ي وذو   سلمي الفعل رئيس ال اره ال ال باعتب ذه الافع ى ه وزوفيتش ان يجيب غل لوبودان ميل ى س وعل

ة                  سا لجمهوري ان رئي اره آ دان جرائم في البوسنة باعتب وا في المي ذين ارتكب سلطة على الرجال ال

ة بهدف     تهمة باعتباره شارك في 29صربيا خلال وقوع الاحداث و سيجيب عن     مؤسسة اجرامي

التطهير                 سماة ب اليم البوسنة والهرسك والم اجلاء وبصفة دائمة لاغلبية السكان غير الصرب من اق

 .العرقي

وحسب الصحافة فان هناك صعوبة آبيرة للنائب العام لاثبات الابادة من جهة ومسؤولية سلوبودان             

ه      وهذا ما تؤآد عليه النائب العام     . ميلوزوفيتش من جهة اخرى    د من     "  للمحكمة وصرحت  بان لا ب

ة ضد                  "* اثبات عناصر خاصة وفردية    ذي صدر من المحكم الحكم ال ة ب ا متفائل وحسبها دائما فانه

رال  تيك"الجن دة  KRSTIC" آرس الحكم لم ي      46  ب ادة ف ة الاب ة جريم الحبس بتهم نة ب  س

  .6-1 ص] 3[صربرينيتشا لكن لا بد من وجود رابط يربط بين القضيتين

 

 ماهية الابادة2.2.2.1  
 

ة      ا تمس بالكرام ى الاطلاق باعتباره ة عل رائم الدولي واع الج ر ان ن اخط ادة م ة الاب ر جريم تعتب

 .الانسانية وتسبب المعاناة و الماساة واضرارا يصعب تجاوزها

ا          2 وقد عرفتها المادة     - ة عليه شري والمعاقب ادة الجنس الب ة اب ة جريم  9المؤرخة في   . من اتفاقي

ا     1948رديسمب ى جماعة                     " : على انه ال التي ترتكب بقصد القضاء عل ادة آل الافع يقصد بالاب

سية               ة او الجن ة او الديني ة او الانتوجرافي ى صفتها الوطني النظر ال ال     " بشرية ب داد الافع م تع د ت وق

 .المشكلة لها على سبيل الحصر

ة       على الصور التي تتخذها هذه الجريمة باعتبارها      3آما نصت المادة     ا آالجريم  افعالا معاقب عليه

 .التامة والاتفاق على ارتكابها والتحريض و الشروع في الابادة وآذا الاشتراك فيها 

ات     ا تمس بالجماع سان آونه وق الان ات حق صى انتهاآ ن اق ر م ة تعتب ادة الجماعي ة الاب ان جريم

سان جسدي                 ا تمس الان ا و باعتباره ا وتحط من       الانسانية بغرض تدميرها و القضاء عليه ا ومعنوي

 .30ص] 35[صفته الانسانية ولهذا سميت بجريمة الجرائم

 

ة                 شجيع من الدول ا ترتكب بتخطيط و ت ا م ا غالب ة لانه ة الدول ة جريم           وتعتبر هذه الجريم

ا                  . وتنفيذا لسياسة دولة ما    ادة م سان ع وق الان ى حق يادتها عل والدول او البعض منها التي تفضل س

ذا   ىء له ا           تلج اك حقوقه ا وانته ة له ات المكون ض الجماع ى بع ضاء عل ل الق ن اج لوب م الاس

  .30ص]35[
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د نصت   1948 فبالاضافة الى اتفاقية الامم المتحدة للوقاية وردع جريمة الابادة الموضوعة في             ق

ة                    ذلك المحكم دا وآ ة لكل من يوغسلافيا ورون اآم الدولي على هذه الجريمة الانظمة الاساسية للمح

 .ائية الدولية الدائمة الجن

 

ة ينص       وبالعودة للنظام الاساسي للمحكمة الجنائيةالدولية ليوغسلافيا سابقا نجد نص المادة الر ابع

على اختصاص المحكمة في محاآمة الاشخاص المرتكبين لهذه الجريمة ثم ذآرت الافعال المكونة             

ي             ة او         لها لكنها ذآرت ان هذه الافعال ترتكب بنية التحطيم الكل ة او عرقي او الجزئي لجماعة ديني

 .وطنية

ان  ,  بالمقارنة مع اجتهاد المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا بخصوص الجريمة ضد الانسانية      ف

واد     4 آما ان نص المادة ,جريمة الابادة لم تحظ بحظ وافر    3و 2  هو نص شبه حرفي لنص الم

 .من الاتفاقية المتعلقة بالابادة 

 

  :رت المحكمة ان الجريمة ترتكب او تتكون من  ثلاثة عناصر اساسية هي آما قر

 .4ارتكاب فعل او اآثر من الافعال الواردة في نص المادة -1

 .ارتكاب الفعل ضد مجموعة وطنية او اثنية او دينية مع الترآيز على هذه العناصر– 2

 .لمستهدفةارتكاب الفعل بنية التدمير الكلي او الجزئي للمجموعة ا– 3 

ية       ي العناصر الاساس دقيق ف ن الت ت م ة مكن اآم المؤقت عتها المح ي وض ادات الت ث ان الاجته حي

  .130ص ]36[المكونة لجريمة الابادة

 

 ارآان جريمة الابادة 3.2.2.1
 

  الرآن المادي :اولا

ادة  نص الم الرجوع ل ابق4ب ة ليوغسلافيا س ة الدولي ة الجنائي ام الاساسي للمحكم ن النظ ذا . ا  م وآ

ادة  ذه    2نص الم شكلة له ال الم ى الافع نص عل دها ت ادة نج ة الاب ة وردع جريم ة معاقب ن اتفاقي  م

  :الجريمةوهي 

 . قتل اعضاء الجماعة -

 .التسبب في الاذى الجسماني او العقلي الجدي لاعضاء المجموعة-

 .الاجراءات التي تستهدف منع الولادات -

 .  لاخرىنقل الاطفال بالقوة من مجموعة -
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ة  راد الجماع ل اف و يعكس ارادة   :اولا قت ادة واوضحها وه وى صور الاب ل اق ر القت  حيث يعتب

ى               , الجاني في وضع حد و القضاء على الحياة        ق عل ي القضاء المطل ل تعن ق القت  فالابادة عن طري

ا  ي عليه ة المجن ع اعضاء الجماع ى  .264 ص]2[جمي و وقعت عل ى ول ة حت ادة قائم ون الاب وتك

ة               ج ة جماعي ة دائم شترط ان يكون        .75ص]35[زء فقط من الجماعة اذ تكون الجريم ودون ان ي

 .264 ص]27[القتلى من المسؤولين او ذوي المكانة الاجتماعية ودون اعتبار للسن او الجنس 

 
ال                :ثانيا المساس الخطر بالسلامة الجسدية      د آاعم ال دون تحدي و يتضمن مجموعة من الافع  فه

. الخ  ...دي و المعنوي والمعاملات اللانسانية المنحطة والاغتصاب والعنف الجنسي          التعذيب الجس 

ؤدي            و لا ي ل فه ل خطورة من القت فالحاق الاذى الجسدي و الروحي باعضاء الجماعة قد يكون اق

ؤدي                      ذي ي ي الجسيم آالضرب و الجرح ال للابادة المطلقة ولكنه يقف عند حد الايذاء البدني والعقل

  .60ص] 35[تديمة لعاهات مس

شكل الخطورة       " الاذى الجسدي و الروحي     " وقد فسرت لجنةالقانون الدولي عبارة       انها يجب ان ت

 تهديدا وتدميرا لكل الجماعة او لجزء منها 

 
  :ثالثا اخضاع الجماعة لظروف حياة من شانها ان تؤدي لتدمير آلي او جزئي 

ستعمل          حيث ان المتهم حتى ولو لم يكن يبحث عن القت           ه ي ل الفوري لاعضاء هذه المجموعة الا ان

ن            اص م ساآن و الانق ن الم دريجي م رد الت ام الط ضاع الت سدي آالاخ دمار الج ؤدي لل ا ت طرق

ى    د الادن ضرورية دون الح ة ال دمات الطبي ى   133ص]36[الخ اثير عل رض الت ك بغ ون ذل  ويك

ة          الحيلة البشرية و احاسيسها و شعورها ويكون بالقضاء على المقو          ة و الثقافي ة و الديني مات اللغوي

 .24ص ] 40 [لمجموعة من الجماعات 
 

 .رابعا وقف النسل او منع الولادات آالتعقيم العمدي واستعمال طرق المنع بالعنف 
ال من مجموعة لاخرى  ل الاطف سا نق ون خام ل يك ل العمدي ب ل لا يكون مباشرة بالنق ذا النق وه

 .بارهم على التنقل بطرق اخرى آالتهديد و الترهيب لاج

 

دا           ة لرون ة الدولي ة الجنائي ى للمحكم ة الاول تلهمت من   ,ويقصد بالمجموعة حسب الغرف  والتي اس

ى                " محكمة العدل الدولية     ائم عل انوني ق رابط ق رتبطين ب رون م مجموعة من الاشخاص الذين يعتب

ة مرتبطة   ة هي المجموعة التي ت  " مواطن ة ان المجموعة الاثني ررت الغرف ة و وق ا اللغ سم فيه قت

 .الثقافة 

 



 55

ة                  و المجموعة العرقية  هي تلك المؤسسة على ملامح جسدية وراثية عادة ما تكون خاصة بمنطق

معينة ومستقلة عن العوامل اللغوية و الثقافية و الدينية و اعتبرت المجموعة الدينية انها مشكلة من                

 .  اشخاص يقتسمون الديانة وممارسة العبادة

ه                    غير ان ه   ام معترف ب وم دقيق وع ذا الاجتهاد لم ينم اتباعه بصفة مطلقة باعتبار عدم وجود مفه

  .133ص]36[دوليا 

 

ادة   ن الم ة م رة الثاني ا نصت الفق اب  4آم ى ارتك امر عل ى الت ذلك عل ة تعاقب آ ى ان المحكم  عل

 .الابادة و التحريض وعلى المحاولة والشروع وعلى التواطىء في ارتكاب الابادة

 

  :نيا الرآن المعنوي ثا

ل او                         ى القت م الجاني ال م و الارادة حيث يجب ان يتجه عل        وياخذ القصد الجنائي صورة العل

ويجب ان تنصرف   ... الايذاء البدني او العقلي الجسيم لافراد هذه الجماعة التي تتسم بعقيدة واحدة             

ادة         آما يجب ان يتوفر القصد الخاص به        .168 ص ]2[ارادته الى ذلك     ة وهو قصد الاب ذه الجريم

 اي ان الجاني يع

ي او                            دميرها الكل دين بهدف ت ة او العرق او ال شترك في القومي يقتل وسيؤذي مجموعة ت لم انه س

 الجزئي   

ادة    ق الاب م تتحق و ل ى ول دى الفاعل حت صد ل وفر الق رد ت ة بمج ر قائم ادة تعتب ة الاب ا ان جريم آم

ذه الج  , 70ص]27[بالفعل  ز ه ر       حيث تتمي ذا يعتب دمير مجموعة محددة وله ة خاصة بت ة بني ريم

ة                 القصد مفتاح هذه الجريمة اذ انها تتميز برهن خاص هو التدمير الجزئي او الكلي لمجموعة معين

ة الا اذا      فهو قصد مميز مترتب عن العلاقة بين النتيجة و المتهم فهو لا يعتبر مسؤولا عن الجريم

ي      لكن لديه نية اجرامية في احداث   ثبت انه ليس فقط ارتكب الجريمة و دمير الكل النتيجة وهي الت

 .134 ص]36[لاعضاء لمجموعة محمية مع اختيار مجموعة تتوفر فيها العناصر المذآورة

 

غير ان القصد في جريمة الابادة هو امر صعب التحديد لارتباطه بعنصر بسيكولوجي نفسي من                 

ت       راف المه اب اعت ة في غي ده بدق ة      الصعب تحدي ة الدولي ة الجنائي ى للمحكم ة الاول م وحسب الغرف

سيتش     " ليوغسلافيا سابقا وفي قضية      ة اعتبرت      " JELESICجيلي ان المحكم ه وان آانت     " ف ان

ه                     ر ان افعال ادة غي ة الاب ادي لجريم الجرائم المرتكبة من طرف المتهم تمكن من تحديد العنصر الم

ذلك  لا تترجم ارادة مؤآدة تهدف للتدمير التام ا      ]36[" و الجزئي لمجموعة على اساس اعتبارها آ

 135ص.
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ا ولكن         يس مطلوب والنية والقصد يجب ان يكون متوفرا عند ارتكابها و التحقق الفعلي من التدمير ل

  .    56-55ص(37[يتمسك فقط بالنية عند التكييف من طرف القاضي

 

سبة لمنف    ية بالن ى اساس ائي تبق صد الجن د الق سالة تحدي د   ان م ضروري تحدي ن ال ة فم ذي الجريم

ة      ادة الجماعي ة الاب سبة لجريم ة بالن صد خاص ة     . الق ي المحكم ى ف ة الاول ة للدرج ة الثاني فالغرف

صادر في         ا ال د اشارت في حكمه ابقا ق ة ليوغسلافيا س ة الدولي اي7الجنائي ضية   1997 م  في ق

 الاول هو سياسة   , فصلهما  الى ان جريمة الابادة يتداخل فيها عنصران لا يمكنTADICتاديتش  

ادي و         ة القضاء الم العدوان الجماعي او التدريجي الموجه ضد السكان او مجموعة ويظاف اليه ني

ي     . الفعلي على المجموعة المستهدفة   ام للتخل ع بالنائب الع وربما هذا الشرط او القصد هو الذي دف

 .135ص] TADIC  ] 19 عن تهمة الابادة في قضية تاديتش

 

  : الرآن الدولي ثالثا

 

ادة                   ة اخرى فالم ة ضد دول  4 ويقصد به ان ترتكب الجريمة بناءا على خطة مرسومة من دول

ة            شجيع من الطبق ى ت اء عل ة بن ذه الجريم ة ارتكاب ه من اتفاقية مكافحة الابادة قد تصورت امكاني

سلم     وتعتبر هذه الجريمة دولية سواء ارتكبت  268ص]27[الحاآمة او موظفي الدولة       في وقت ال

ي وقت الحرب  ى  .او ف اد عل ة بالاعتم ة الدولي ة للجريم ة المكون ال المادي ة الاعم ذ الدول حيث تنف

ال باسم                     ذه الاعم ذين يتصرفون ويقومون به راد ال قراراتها  ووسائلها الخاصة آدولة وينفذها الاف

  .70ص]35[الدولة 

وزوفيت             لوبودان ميل ا س م به ة         ففي جريمة الابادة التي اته وات الفدرالي ذ من طرف الق ان التنفي ش آ

لوبودان    رئيس س ن ال شجيع م دبير وت ر و تخطيط وت ى ام اء عل ك بن ة اليوغسلافية وذل للجمهوري

ة   ام الموجه ن محاضر الاته ى م رات الاول ي الفق اء ف ا ج ة حسب م اؤه الاربع وزوفيتش ورفق ميل

 ضدهم 

 

  1949 جرائم الحرب وانتهاك اتفاقيات جنيف الاربعة 3.2.1
 

ة ات جنيف الاربع اك اتفاقي رائم الحرب وانته ذآورة ج ام الم ضمنت محاضر الاته د ت  , 1949لق

زاع     ي ن صطلح ادق ف رب او بم ة ح ي حال ت ف سلافية آان ة اليوغ ة الفدرالي ار ان الجمهوري باعتب

 .مسلح دولي 
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ة  حرب و  .1.3.2.1 ا جريم ى اساس آونه ام عل ي محاضر الاته واردة ف ال ال الافع

  1949تهاك لاتفاقيات جنيف الاربعة ان

 

لقد ورد في محضر الاتهام المتعلق بالكوسوفو تهمة انتهاك قوانين واعراف الحرب حيث بموجب                

ام   ابقا باته ة ليوغسلافيا س ة الدولي ة الجنائي ام للمحكم سيدة النائب الع صحافة قامت ال صريح لل " ت

وزوفيتش لوبودان ميل ي" س اي 27ف ة 1999 م ذه التهم سانية   به رائم ضد الان ى الج بالاضافة ال

 .313-308ص]41[

 

م ارتكاب              800.000ويذآر المحضر التنقيل العمدي لاآثر من        ا ت اني في الكوسوفو آم  مدني الب

ادة    نص الم ا ل راف الحرب طبق وانين واع ا لق ل انتهاآ ر القت ث يعتب ل حي رائم القت ام 3ج ن النظ  م

  .1949 من اتفاقيات جنيف 3فيا سابقا وآذا المادة الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلا

 

د                          ة في الكوسوفو خلال وبع ة الالباني ة و الديني ان المدني دمير الاعي م ت وحسب نفس المحضر فقد ت

اآن                       ة و الام الم الثقافي روا المع وا الاضرار ودم الهجمات التي شنت ضد المدن والقرى حيث الحق

ساجد  دمير الم م ت سلمين وت ة للم ا المقدس ا محضر   .  وحرقه ي يغطيه رة الت لال الفت ه وخ ث ان حي

  .]28[فان الكوسوفو آان مسرحا لنزاع مسلح  ) 1999  جوان20من الفاتح جانفي الى(الاتهام 

 

وزوفيتش     سلوبودان ميل ة ل تهم الموجه نة والهرسك ال ق بالبوس ام المتعل ضمن محضر الاته ا ت آم

 الاربعة حيث يذآر المحضر المساس بالممتلكات        بارتكاب جريمة الحرب وانتهاك اتفاقيات جنيف     

اآن               ة وام والتدمير العشوائي وغير المبرر للمساآن والاملاك العمومية والهيئات الثقافية والتاريخي

 .العبادة للمسلمين

 

والاستيلاء وحرق ممتلكات المسلمين وآروات البوسنة و المدنيين غير الصرب من بينها ارغامهم           

ى  ع عل ى التوقي ة  عل ي الملكي م ف ازل عن حقه ا بالتن ن خلاله ون م ائق يعترف ر المحضر . وث وذآ

ازلهم                          ى الهروب من من ارهم عل ة من اجل اجب ازل و الممتلكات العقاري رر للمن التدمير غير المب

والتدمير غير المبرر للاعيان الثقافية و الدينية للجاليات المسلمة وآروات       . ومنعهم من العودة اليها   

 . بينها المساجد و الكنائسالبوسنة من

       

 

 



 58

شينة والهجومات ضد                     املات الم ا و المع    آما ذآر المحضر التسبب في معاناة آبيرة لا مبرر له

حيث اآد ان هذه الافعال قد ارتكبت على التراب اليوغسلافي ضمن نزاع مسلح             . السكان المدنيين   

ف      ات جني اك اتفاقي ق بانته ال تتعل ذه الفع ان ه ي وب ذآورة و   1949 دول ال الم ل الاعم ان آ  وب

ات          صارخة لاتفاقي رة وال دمير الممتلكات و الموصوفة بالانتهاآات الخطي ة بت  فهي 1949المتعلق

ان آل                 تنصب على الممتلكات المحمية حسب الاتفاقيات وبانه خلال الفترة التي يغطيها المحضر آ

د والاع     ون بالقواع اؤه ملزم وزوفيتش ورفق لوبودان ميل ن س سلحة  م ات الم ة للنزاع راف المنظم

سنة   افيين ل ولين الاظ ات والبروتوآ ة الاتفاقي ارس    , 1977خاص اتح م ن الف رة م ذه الفت د ه  وتمت

  .]29[ 1995 ديسمبر31 الى غاية 1992

    

    اما بالنسبة لمحضر الاتهام المتعلق بالجرائم المرتكبة في آرواتيا فان اول تهمة وردت فيه هي               

اب الانته ف  ارتك ات جني رة لاتفاقي ات الخطي داث     . 1949اآ دي و الاح ل العم ضمن القت ث ت حي

 والتدمير و الاستيلاء غير المبرر     ,وتضمن آذلك الطرد والنقل غير القانوني     .العمدي لمعاناة شديدة  

على الممتلكات وغير المبرر بالضرورات العسكرية و المنفذ على مستوى واسع وبصفة عشوائية              

 .وغير قانونية 

  : ثم جاءت التهمة الثانية وهي خرق قوانين واعراف الحرب وتم ذآر الافعال التالية-

 . المعاملة السيئة, التعذيب, القتل-

 . التدمير غير المبرر للقرى و القصف غير المبرر بالاسباب العسكرية-

 .التدمير و الاضرار بالمنشئات المخصصة للدين والتربية-

 .والخاصةسرقة الممتلكات العمومية -

 . الهجومات ضد المدنيين-

  .]42[واخيرا شن هجومات غير قانونية و غير مبررة ضد المنشئات ذات الطابع المدني -

ا   1949فما مدى تطابق التهم الواردة في محاضر الاتهام مع جرائم الحرب و اتفاقيات جنيف                  وم

 .ل الفرعين المواليين هذا ما سنحاول البحث فيه من خلا. مدى توفر ارآان هذه الجرائم 

  1949ماهية جرائم الحرب وانتهاآات اتفاقيات جنيف 2.3.2.1   
 

ن     ت صادرة م واءا آان ادات الحروب س وانين الحرب وع ة لق ل مخالف ي آ ة الحرب ه ان جريم

اربين       ين المتح ة ب ات الودي اء العلاق صد انه ك ق رهم وذل ن غي اربين او م ك دون اي ,المتح  وذل

صفة الج  ار ل ة او لا    اعتب ي الدول يا ف صبا رئاس شتغل من دنيا ي سكريا او م ان ع واءا آ اني س

  .232-231ص]27[
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واد               ة         3 و   2فمسالة وجود نزاع مسلح هو شرط ضروري لنص الم  من النظام الاساسي للمحكم

ة            . الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا      والقاضي هو الذي يحدد الطبيعة الدولية للنزاع حسب آل حال

سيئة و الاضطهاد من                    فجرائ ة ال ل والمعامل د آالقت ال دون تحدي م الحرب تشكل مجموعة من الافع

ة          ل او سوء المعامل ة القت اجل الاعمال الشاقة او لهدف اخر للسكان المدنيين فوق الاراضي المحتل

اي           ات لاه ة آاتفاقي ات دولي ب الي ة بموج ال مجرم ذه الافع اديين فه خاص الع سلحين و الاش للم

وذلك من اجل انسنة الحرب و القضاء على الافعال الاآثر خطورة رغم   . 1907 و  1899لسنة

ة                         ال وآانت الانظم ذه الافع ل ه وم بمث دول التي تق انها لم تقرر اية عقوبة لكنها انشات مسؤولية ال

ة      ة جنائي ا بعقوب ال بربطه ذه الافع رم ه ن ج ي اول م ورغ ه و و نورمب ن طوآي ل م ية لك الاساس

  .52-51ص]38[

ة   ف الاربع ات جني ا اتفاقي وات       1949ام ي الق ى ف ى و الغرق ال الجرح سين ح ق بتح ي تتعل   فه

ة اسرى الحرب و                            ة بمعامل ة متعلق م الجرحى و الغرقى في البحار و الثالث دان ث المسلحة في المي

و              ا البروتوآ م يليه سنة   ليالرابعة متعلقة بحماية الاشخاص المدنيين في وقت الحرب ث ن الاظافيين ل

ر 1977 سلحة غي اني بالنزاعات الم ة والث سلحة الدولي ة ضحايا النزاعات الم ق الاول بحماي  يتعل

 .الدولية

 

ي             ة ف وانين المطبق د و الق صوص القواع الا بخ ر اآتم ات الاآث ات التقنين ذه الاتفاقي ر ه وتعتب

 فقط جرائم   آما تتضمن بعض  الافعال التي لا تخص. النزاعات الدولية وتتميز بطابع جنائي اآثر    

سانية                   ة اللان  ]33[الحرب بل آذلك الجرائم ضد الانسانية و الابادة و التعذيب و اشكالا من المعامل

 123-121ص

 

ساني                دولي الان انون ال رة للق د ان          . فعندما يتعلق الامر بالانتهاآات الخطي ده لا ب دة من قواع وقاع

ة            ة او اتفاقي ذه القاعدة عرفي ا ان الخرق لا       . تكون ه رة            آم ائج خطي ه نت را اي ل د ان يكون خطي ب

ل     ة للفاع سؤولية الجنائي د الم ضحيةلانه يول ى ال ال    . عل شكل الافع ا ت ن آونه ق م فالقاضي يتحق

ابقا            3 و 2المنصوص عليها في المواد      ة ليوغسلافيا س  من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولي

  .55-54ص]37[
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يس فقط                  وبخصوص الاجتهادات التي جاءت ب     ة ل ة تطورات هام د جاءت بثلاث ها المحكمة فهي ق

ادة          . للمحكمة بل للقانون الدولي الانساني آكل         من النظام     3فالبنسبة للافعال الواردة في نص الم

ال ومن اجل                              ى سبيل المث ل هي عل ى سبيل الحصر ب رد عل م ت ا ل الاساسي للمحكمة اعتبرت انه

تئناف     ة الاس سنة          معرفة آل الافعال فان غرف ة لاهاي ل ى اتفاقي ادة مؤسسة عل ذه الم ان ه  ذآرت ب

وانين و اعراف                 1907 د اآدت ان ق  ولنظامها الملحق وآذا لتفسيرات نظام محكمة نورمبورغ وق

اي       انون لاه ات ق ا انتهاآ صد به رب يق ة  (الح ال العدائي ير الاعم دولي   )س انون ال ات الق وانتهاآ

 ).حماية ضحايا النزاعات المسلحة (الانساني 

   

ادة      ة شروط  تطبيق نص الم ا حددت الغرف ة وهي ان الخرق   3آم  من النظام الاساسي للمحكم

اقي                 . يجب ان يمس بقاعدة من قواعد القانون الدولي الانساني سواءا آانت ذات طابع عرفي او اتف

ؤدي    ضحية وي رة لل ائج خطي ؤدي لنت ة وي القيم الهام را ويمس ب ون خطي اك يجب ان يك وان النته

ة  . م القانون الدولي العرفي او الاتفاقي للمسؤولية الجنائية الفردية لمرتكبها        بمفهو آما اآدت المحكم

واء           د س ى ح داخلي عل دولي او ال سلح ال زاع الم ت الن ي وق ب ف ات ترتك ذه الانتهاآ  ]36[ان ه

 .122-120ص

 

ة الحرب لوحدها تتضمن      ذ    71   ان جريم اة من ة متبن ى  1854  الي ة مع   وبالمقار .  1998ال ن

ا        ي تغطيه ة الت ات الدقيق ن الالي دد م ر ع ك اآب رب تمل ة الح ان جريم رى ف ة الاخ رائم الدولي الج

 .120-123ص] 33 [واغلبها تتضمن متابعات وعقوبات والتزامات اخرى 

  وقد وضعت المحكمة عدة اجتهادات في هذا الصدد منها ما يتعلق بالانتهاآات الخطيرة لاتفاقيات              

  :تنصب في نقطتين اساسيتين   التي 1949جنيف 

دولي   زاع ال د الن ين  ,معاييرتحدي د الاشخاص المحمي ايير تحدي ة  .   مع ة الدرج رت غرف د اعتب فق

ذه               ,الاولى ان النزاع في يوغسلافيا سابقا هو نزاع دولي         و في جزء فقط من ه و باعتباره وجد ول

  .112ص]36[الدولة فهو دولي

 

 

       1949اآات اتفاقيات جنيف الاربعة ارآان جريمة الحرب وانته3.3.2.1
ة       ات جنيف الأربع رآن     1949      لكل من جريمة الحرب وانتهاآات اتفاقي ان هي ال  ثلاث أرآ

 . الرآن المعنوي والرآن الدولي,  المادي
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    :اولا الرآن المادي 

ة ليوغ     3 و 2 بالرجوع لنص المواد     ة الدولي ة الجنائي ابقا نجد    من النظام الاساسي للمحكم سلافيا س

  : وهي1949المادة الثانية قد نصت على الانتهاآات الخطيرة لاتفاقيات جنيف 

انوني                        اولا القتل العمدي   م ق ا عم حك روح دون ان يكون ناجم  وهو آل شكل من اشكال ازهاق ال

ات جنيف                 ة مختصة حسب اتفاقي دام من محكم ا      1949صادر بالاع ا او جماعي ان فردي  سواءا آ

 .151ص]9[

 
سانية   ة اللان ذيب و المعامل ا التع ساس    : ثاني رض للم وق لا تتع ى حق صت عل ات ن ذه الاتفاقي  فه

ساسية       وق ال ة الحق احترام آاف سانية ب ة ان دنيين معامل سكان الم ة ال و معامل ها ه اك واساس والانته

 .اللصيقة بالشخص و العائلة و المعتقدات الدينية وتستلزم معاملة خاصة للنساء
 

ة وعشوائية          الدمار الش  ال       امل للملكية دون مبررات عسكرية وبصفة غير قانوني  وهو من الاعم

رة                     ذه الاخي اب الضرورة العسكرية اي اذا آانت ه المجرمة باعتبار الملكية الفردية محمية في غي

 مستعملة آقواعد عسكرية 

 

ارغام هؤلاء  ثم ارغام سجناءالحرب او المدنيين على الخدمة في قوات معادية اذ يحرم تماما 

على الخدمة في القوات المعادية باعتبارهم محميين ويتمتعون بضمانات بموجب الاتفاقيات 

 .الاربعة 

 
ه في                 الترحيل او النقل غير القانوني     ذي ورد  النص علي دنيين وال انوني للم ر الق سجن غي ذا ال  وآ

 .بررات من الاتفاقية وهو امر مجرم اذا لم يكن له دواع قانونية وم49المادة 

 
شارك                    اتخاذ المدنيين آرهائن   ا لا ي ارهم طرف م باعتب ع المساس به  اذ يتمتعون بحماية خاصة تمن

ق    شكل مطل ة ب ال العدائي ي الاعم ادة  . ف صت الم ة   3آمان ة الجنائي ي للمحكم ام الاساس ن النظ  م

  : لها الدولية ليوغسلافيا سابقا على انتهاآات قوانين واعراف الحرب وذآرت الافعال المشكلة

 .استعمال الاسلحة السامة من اجل التسبب في معاناة غير ضرورية

 .التدمير العشوائي للمدن والقرى والخراب غير المبرر لاسباب عسكرية 

 .الهجوم والقصف العشوائي مهما آانت وسائله 

ة  الجحز والتدمير والاضرار بالمنشات المخصصة للديانة و التعليم والفن والعلم والنصب الت             اريخي

 .والاعمال الفنية وذات الطابع العلمي
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 .نهب الملكية العامة و الخاصة

 .56 ص]9[وتشكل هذه الاخيرة جرائم حرب يجب ان يتم اثبات ارتكابها خلال الحرب

 

ف    ات جني ات اتفاقي ة انتهاآ ي جريم ادي ف الرآن الم كالا   1949ف ذ اش رب يتخ ة الح ي جريم  وف

ى سبيل        ذه               متعددة وهي ليست موضوعة عل ة الحرب يمكن ان تلخص ه سبة لجريم  الحصر فبالن

ة وهي                    ان تصرفات محرم ة واتي واد محرم الافعال في عنصران اساسيان هما استعمال اسلحة وم

ا            طائفتان من الافعال التي لا يجب ايتاؤها والا اعتبر ذلك ارتكابا لجريمة الحرب التي تندرج تحته

ر   سلسلة من الافعال التي ترتكب اثناء سير      اتلين غي القتال آالاعتداء على المدنيين العزل وآذا المق

دنيين                        سكان الم ى ال ال آالهجومات عل ة وهي تضم مجموعة الافع ال العدائي المشارآين في الاعم

ة    ,والمواقع المدنية غير المنتمية للقوات المسلحة وغير المشارآة في المعارك    د تكفلت الاتفاقي  ولق

 بوضع الحماية لهم في وقت الحرب واآدت عدم جواز قتلهم    الرابعة من اتفاقيات جنيف 

 

ة              يهم دون محاآم ع    . واساءة معاملتهم واخذهم آرهائن واهانتهم وفرض عقوبات عل ذلك المواق وآ

رى         دن والق سكرية آالم داف الع ن الاه ردة م ا مج ة باعتباره دورها محمي ر  ب ي تعتب ة الت المدني

دارس والجامعات         والمساآن وآذلك عدم الاعتداء على ا      د والم لاماآن ذات الطابع  الخاص آالمعاب

  .234ص]27[والمصانع و المستشفيات غير المستعملة لاغراض عسكرية 

 

ر    د لغي ار الحرب تمت ل اث سموح وتجع اوز الم ائل تج اربين لوس وء المتح و ان لج ستخلص ه والم

ادات             ة      المعنيين و المقصودين بها يؤدي لوقوع هذه الجرائم وتخرق الع ة المتعلق  والاعراف الدولي

 .بالحروب وآذا النصوص الاتفاقية وتؤدي بصاحبها لتحمل المسؤولية الدولية عن افعاله 

ات                       اك اتفاقي ة انته ة الحرب وجريم ادي لجريم رآن الم وبالتالي تشكل الافعال المذآورة اعلاه   ال

ف  واءا تح    1949جني ال وي ن الافع ة م د او مجموع ل واح ب فع واءا ارتك م   س ة او ل ت النتيج قق

م   3وهذه الافعال حسب الفقرة الاولى من نص المادة         . تتحقق  من النظام الاساسي لهذه المحكمة   ل

د                . ترد على سبيل الحصر      ه وتحدي ال المعروضة علي ة تكييف الافع وهنا على قاضي هذه المحكم

  .1949مدى آونها تشكل جريمة حرب وانتهاآا لاتفاقيات جنيف 
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  :الرآن المعنوي ثانيا 

ى                    م الشخص او الاشخاص ال ويقصد به توفر القصد الجنائي لدى الدولة الجانية حيث ينصرف عل

ان ما ياتيه من افعال تنطوي على مخالفة لقوانين واعراف الحرب وانصراف ارادته الى ذلك لانه                

  .233ص]27[بانعدام الارادة يكون القصد الجنائي منتفيا 

 

ذلك ال  ه آ ا يتج ف   آم ات جني اك اتفاقي اني لانته اه ارادة الج صد باتج ذه 1949ق اب ه  وارتك

رة   ات خطي شكلة لانتهاآ ستهجنة وم ة وم ال مجرم ذه الافع ون ه م بك ع العل رة م ات الخطي الانتهاآ

ال وآون         لقانون الدولي الانساني بالتعمد في المساس بالمدنيين وقصف المدن الى غيرها من الافع

 .وص هذه الجرائم اي تكون ارادة حرة حتى يكتمل القصد الجنائيارادة الجاني قائمة بخص

 

واد                       ذآورة في الم ال الم د يتجه      3 و 2ويختلف هذا القصد فقد يتجه نحو فعل محدد من الافع  او ق

ة          . نحو مجموعة من الافعال الواردة في هذه المواد          حيث ينبغي توفر قصد خاص بارتكاب جريم

ف   ات جني ات اتفاقي صد    ب1949انتهاآ ات آق خاص و الممتلك ات ضد الاش ذه الانتهاآ اب ه ارتك

 الخ ... القتل العمدي وقصد التدمير الشامل للملكية 

 

وفر قصد خاص                       م والإرادة ت آذلك عليه الحال بالنسبة لجريمة الحرب حيث ينبغي بالإضافة للعل

ا    وتوظيف هذه الأسلحة السامة من اجل احداث المعاناة غير الضرورية والنهب للم            ... لكية وغيره

 .اي توجه القصد الخاص نحو فعل او مجموعة من الافعال المذآورة

  :ثالثا الرآن الدولي 

 

تعمال         ة وباس دول المتحارب د ال ب اح ن جان يط م ى تخط اءا عل رائم بن ذه الج ب ه و ان ترتك  وه

دى   وساءلها ضد الافراد او الممتلكات التابعة لدولة الاعتداء اي ان يكون آلا من المتع                  دي والمعت

 .234ص]27[عليه منتميان لدولتين مختلفتين وبانتفاء هذا الشرط لا يتوفر الرآن الدولي 

ا   ذا م سابقة وه سوفياتي ال اد ال ين دويلات الاتح ائم ب سلح ق ي م زاع دول ق بن ا يتعل ر هن م ان الام ث

وفر            ة  ت ة هي جرائم دولي الي تكون الجرائم المرتكب دولي فبالت ه الطابع ال رآن  يضفي علي ا ال  فيه

 .الدولي 
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    2  الفصل                                                 
   إجراءات محاآمة سلوبودان ميلوزوفيتش                            

 

 

 

ة                     ة ارتكاب جرائم دولي وزوفيتش بتهم لوبودان ميل سابق س رئيس اليوغسلافي ال ام ال ار اته  ,لقد اث

راوح رف باختصاص وشرعية  مواقف تت ر معت رف وغي ين معت ام وب ارض للاته د ومع ين مؤي  ب

حيث انه وفي الوقت الذي آان فيه       . المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا بالفصل في القضية         

م      ,النزاع في يوغسلافيا وآانت مفاوضات السلام متواصلين         رار رق  827 اصدر مجلس الامن الق

شاء محكم  دولي      والقاضي بان انون ال رة للق ات الخطي ي الانتهاآ ة مرتكب تص بمحاآم ة تخ ة دولي

ذ      سلافي من راب اليوغ ي الت ساني ف ة       , 1991الان ذه المحكم شات ه يء ان ل ش م آ ث ورغ  حي

 .وباشرت مهامها حسب الاختصاصات الموآلة اليها و المحددة في نظامها الاساسي

  

ال           از المختص ب اآم                  وباعتبار هذه المحكمة هي الجه ى اساس ان المح ذه القضية عل نظر في ه

الي لا   د زالت وبالت و ق ة طوآي ورغ ومحكم ة نورمب م وضعها وهي محكم ي ت ة الت ة المؤقت الدولي

و      ين ه ي مع ي ظرف زمن شات ف ا ان ضية آونه ذه الق ي ه النظر ف صاصها ب ة اخت ا ممارس يمكنه

م       وسع. الحرب العالمية الثانية ولغرض محدد هو محاآمة مجرمي الحرب         يا من مجلس الامن للام

ذي                ا وال ذآور انف المتحدة لمعالجة الوضع في المنطقة اتخذ سلسلة من القرارات توجت بالقرار  الم

ي         رب ف ي الح ة مجرم ي وضعت لمحاآم ابقا والت سلافيا س ة ليوغ ة الدولي ة الجنائي شا المحكم ان

 .يوغسلافيا ومرتكبي الانتهاآات الخطيرة للقانون الدولي الانساني

       

 آما ان المحكمة الجنائية الدولية الدائمة لا يمكنها بدورها ممارسة اختصاصها بالنظر في القضية                

ا                       د دخول نظامه ة بع النظر في الجرائم المرتكب ذلك ان اختصاصها الزمني يقضي باختصاصها ب

 .الاساسي حيز التنفيذ
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ا         ومن ثم وجب علينا قبل البحث في الاجراءات المتبعة في            از المختص به القضية دراسة الجه

ة                   ذه المحكم بداية من المرجعية القانونية المعتمدة في وضع هذا الجهاز الى دراسة اختصاصات ه

 ).مبحث اول(وتنظيمها وآذا طبيعتها القانونية 

  

ة   رتها ينبغي دراس د تمت مباش وزوفيتش ق لوبودان ميل ضية س ار ان ق ة اخرى وباعتب ن جه   وم

ى البحث في مدى         اجراءات المحا  ة ال م بالاظاف ة صدور الحك آمة بداية من مرحلة الاتهام اى غاي

ات     ا الاتفاقي نص عليه ي ت ك الت ة وتل ام المحكم ا نظ ي يكفله وق الت ضمانات والحق تهم بال ع الم تمت

مبحث  (الدولية المتعلقة بالموضوع دون ان ننسى الضمانات الممنوحة لكل من الضحايا والشهود               

 ). ثاني

 

 مدى إختصاص مجلس الأمن بإنشاء المحكمة ومبرراته 2.1   
 

ة                            ابقا من طرف مجلس  الامن من اجل محاآم ة ليوغسلافيا س ة الدولي ة الجنائي تم وضع المحكم

ابقا         ساني في يوغسلافيا س دولي الان انون ال رة للق ي الانتهاآات الخطي ر  . مرتكب ك اعتب م ذل ورغ

صا           ذا الاخت ل ه ع بمث ة ومحددة في              . ص  البعض انه لا يتمت ة اختصاصات معين د للمحكم د عه وق

اني               اني واختصاص زم ة      .نظامها الاساسي من اختصاص شخصي وموضوعي ومك ذا من جه ه

ا هي   ة وم ة مؤقت ا محكم ذي يجعله ا ال ابع المؤقت فم ة بالط ذه المحكم ز ه ة اخرى تتمي ن جه وم

اآم وم    ن المح وع م ذا الن ل  ه ا مث ع به ن ان تتمت ي يمك ة الت وير  الاهمي ي تط ساهمتها ف دى م ا م

 .وتعزيز القضاء الجنائي الدولي 

 

 المرجعية القانونية لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا1.1.2

 

رارت                     سلة من المب ة فرضتها سل ابقا نتيجة حتمي آان انشاء المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا س

ك الوقت   ) يوغسلافيا سابقا  (ا آان يميز المنطقة     والضرورات التي اقتضتها تتعلق خاصة بم      في ذل

زاع  شاءها من ,من الن د عارض ان بعض ق ر ان ال ا غي ة اليه ام الموآل ى تضطلع بالمه ك حت  وذل

طرف مجلس الامن بصفة خاصة واعتبروا ان الامم المتحدة بشكل عام لا تتمتع بهذا الاختصاص                

ة  ( ة الدولي اآم الجنائي شاء المح انيد  ). اختصاص ان رارات و الاس ي المب د من البحث ف م لاب ومن ث

ذات                     نح مجلس الامن بال اذا م ة ولم ذه المحكم القانونية التي اعتمد عليها مجلس الامن في وضع ه

 . هذا الاختصاص دون غيره من اجهزة الامم المتحدة
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 أهمية وضرورات إنشاء المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا.1.1.1.2
 

  :آان إنشاء هذه المحكمة نتيجة لسلسلة من العوامل اآدت على ضرورة خلقها وتتمثل في لقد 

 الضرورة السياسية     
 

ا    ت  تتبناه ي آان ات والت واردة عن المنظم ة ال ارير المختلف ات و التق ه وبموجب المعلوم ث ان حي

لام  ائل الاع ر العرق  ,وس دنيين و التطهي سكان الم د ال ة ض ال المرتكب ن  آالاعم سلة م ي وسل

سكان        ري لل ل الجب ام استحالة تطبيق مخطط        .234-233ص[43]الاغتصابات الشاملة والتنقي وام

ة في            شاعة المرتكب اثر بالب ذي ت ام ال راي الع ام ضغط ال سلام مقبول من طرف الجميع وخاصة ام

 .يوغسلافيا سابقا من اجل اتخاذ موقف هو تبني اجراءات لازمة وضرورية 

 
ة وبكل                   معنوية  ضرورة اخلاقية و   دة من اجل محاآم ة ومحاي ة دولي حيث يجب ان يتم وضع عدال

سلافيا    ي يوغ ة ف ساني المرتكب دولي الان انون ال رة للق ات الخطي سؤولين عن الانتهاآ تقلالية الم اس

وزوفيتش            لوبودان ميل رزهم س نهم واب د م ة ضد العدي تهم الموجه سابقا مهما آانت مراتبهم ولعل ال

ذه     رة ان              . 20ص[43] الارادة هي الدالة على ه زاع بفك غ مختلف اطراف الن ذلك من اجل تبلي وآ

ة                  ضائية دولي ة ق ام هيئ الهم ام ة عن افع الجنود و الرؤساء هم مجبرون عاجلا ام اجلا  على الاجاب

 .حيث يرى مجلس الامن شرعية وضع هذه المحكمة رغم ان النزاع لم يكن قد انتهى بعد 

 
ا            ترتبط بتحسيس ضرورة قانونية    سان وحمايته وق الان دفاع عن حق دولي بضرورة ال  , المجتمع ال

اة       ا            ,ومن ابرزها حقه في الحي ة التي تفرض احترامه ك بوضع مجموعة من القواعد القانوني  وذل

ة المجرمين                 ووضع نظام يسمح بردع مرتكبي هذه الجرائم التي تنهض بضمير الانسانية و محاآم

حيث تم وضع فكرة المسؤولية      236ص[42] بصفة دولية  باسم هذه الاخيرة امام محكمة موضوعة     

 .الجنائية الدولية عن انتهاك حقوق الانسان والمتعلقة بالانسانية جمعاء

ة المجرمين                   ضرورة السرعة  ة لمحاآم ات قانوني  حيث ان المجتمع الدولي آان يفكر في وضع الي

ا ل               ,باسرع وقت ممكن      ررا آافي ان عامل الوقت وضرورة الاسراع مب تجنب اللجوء لطريق     وآ

 .37ص[45]القرارات الانفرادية لانشاء مثل هذه المحاآم
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ال         ى سبيل المث  حيث ان مجلس الامن آان في آل مرة ينادي لاحترام القانون الدولي الانساني فعل

ي      صادر ف رار ال ب الق ن بموج س الام ام مجل صر ق داءه  1992 اوت 13لا الح ى ن د عل  بالتاآي

انون ال احترام الق ق  ب ق بتطبي ي تتعل ك الت ات خاصة تل شدة بكل الانتهاآ دد ب د ن ساني وق دولي الان

دا                     " التطهير العرقي   " سياسة   ابقا لتضع ح يم يوغسلافيا س ى آل الاطراف في اقل وقد اشترط عل

 .لانتهاآات القانون الدولي الانساني وان تمنع ارتكاب المزيد منها 

 

ة         ,ع هذه المحكمة      فلو تم اختيار الاسلوب الاتفاقي في وض       ات الدولي  بابرام المعاهدات او الاتفاقي

فان ذلك   آان من شانه ان ياخذ الكثير من الوقت  ولم تكن  المحكمة  لتتمكن من البدء في العمل                          

ة           ر مجدي ك غي د ذل  وحيث ان  ,الا بعد مرور وقت طويل واجال طويلة وتصبح آل الاجراءات بع

 الاتفاقية جانبا وتبني فكرة القرارات الانفرادية و التي لا يتخذها            الاستعجال قد دفع لوضع الطريقة    

  .663-647ص[46] الا مجلس الامن وهذا ما تم تطبيقه بالفعل 

 

فالملاحظ من خلال المبررات المذآورة ان هناك مجموعة من العوامل و الظروف التي ساعدت                  

ا            ة وعجلت به دو      . على انشاء  هذه المحكم ك ان الجتمع ال ا حدث              ذل ر ان م د اعتب ان ق لي آكل آ

ا حدث في آل من                      ى م د عل تيقظ من جدي ا لبث ان اس خلال الحربين العالميتين لن يتكرر لكن م

الم      ي الع رى ف ع الاخ ن البق ر م ي الكثي دا وف ي رون ة وف سلافية الفدرالي ة اليوغ ث . الجمهوري حي

الانساني املا في في ردع من   ظهرت ضرورة معاقبة مرتكبي الانتهاآات الخطيرة للقانون الدولي         

 . بغرض حماية الفرد الانساني وتكريس تمتعه بالحقوق المكفولة له ,يريد ارتكاب المزيد منها 

                              

 مدى اختصاص الامم المتحدة بانشاء المحاآم الدولية الجنائية  . 2.1.1.2
   

م المتحدة              لقد طرحت مسالة وضع المحاآم الجنائية الد       زة الام ة من طرف اجه ر     ,ولي  حيث اعتب

ة        ة الدولي بعض     ,البعض ان هيئة الامم المتحدة لا تختص بانشاء المحاآم الجنائي ر ال  في حين اعتب

سان                             وق الان ه في اطار حق اقش في ر من اق اختصاصا غي ستمد من الميث م المتحدة ت الاخر ان الام

ساني  رد الان ية للف وق الاساس ة الحق واد  ,وحماي د من م دة من خلال العدي م المتح ع الام حيث تتم

ه   ر من ية وهواختصاص لا مف ه الاساس سان وحقوق وير الان اق باختصاص تط و . الميث ا ه ن م لك

 . الجهاز الذي يختص بوضع هذه المحاآم 
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اآم     ذه المح ومن  .  على هذا الاساس تم البحث عن جهاز تابع للامم المتحدة تسند له مهمة انشاء ه

ازا واسعا                         ثم ا جه م المتحدة باعتباره ة للام ة العام ة للجمعي ذه المهم ناد ه ة لاس  آانت هناك محاول

صادر في             ,والاآثر تمثيلا في الامم المتحدة       ة ال  وهذا طبقا للراي الاستشاري لمحكمة العدل الدولي

 من 22 حيث اشارت لامكانية انشاءها لمحكمة جنائية دولية على اساس المادة         1954 جويلية   13

 لكن هذه الاخيرة باءت بالفشل لاسباب عدة منها ان هذه المحاآم تتمتع بصفة الخصوصية    ,الميثاق

ام        ,والاستثنائية   دوليين وهو من المه   وبان الطابع الاساسي فيها هو الحفاظ على السلم و الامن ال

ذا ال              رارات في ه ذا ومن    الاساسية لمجلس الامن خاصة ان الجمعية العامة لا تصدر الق مجال وله

 .39-38ص[45]خلال البحث عن بديل بادر مجلس الامن بانشاء هذه المحكمة

      

ة        .  وهكذا لم يتم تبني فكرة انشاءها من طرف الجمعية العامة            ة مؤقت حيث تعتبر هذه المحكمة هيئ

ة ان          . موجودة من اجل الحفاظ وارساء السلم والامن الدوليين          ة العام ا اعتبرت الجمعي التوقف  آم

 .65ص[15]عن هذه الانتهاآات هو الدليل على الحل السياسي للنزاع 

 

ان مجلس الامن     24وبالعودة لميثاق الامم المتحدة وحسب نص المادة         اق ف  الفقرة الاولى من الميث

ة           ذه المهم طلاع به ه الاض دوليين وعلي ن ال سلم و الام ى ال اظ عل ن الحف سؤول الاول ع و الم ه

ة ا    از                         وباعتبار الجمعي ذا الجه ل ه ا وضع مث ذا المجال فلا يمكنه رارات في ه ة لا تصدر الق لعام

 . القضائي 

م                   ا ت     ويطرح التساؤل الان حول الاسلوب الذي سوف يتم اعتماده في وضع هذه المحكمة فاذا م

شمل             ,اعتماد الاسلوب الاتفاقي   اق وي  فيجب ان يتم منح مجموعة من الدول مهمة توقيع ووضع اتف

دول ا تم      ال ت ان ي د اقترح دول ق ذه ال ت ه وفو وآان ك والكوس نة والهرس ا والبوس ة آكرواتي لمعني

انون                          واردة في ق ام ال ة وهي الاحك ذه المحكم ا ه ة لتطبقه ة المطبق ى نصوصها الوطني الاستناد عل

ابقا  ة اليوغسلافية س ات للجمهوري ك  ,العقوب ذا الحل وذل ى ه وء ال تم اللج ن ان ي ن الممك ان م  فك

ذا الاجراء             بدعوة مجل  اذ ه ا    . 66ص[15]س الامن الدول الاعضاء في الامم المتحدة لاتخ ر انن غي

سرعة                 ا ضرورة ال ذآرنا المبررات التي جعلت مجلس الامن يستبعد الاسلوب الاتفاقي ولعل اهمه

دء         .  ة من الب تمكن المحكم ن ت ذلك ان ابرام اتفاق او معاهدة من شانه ان ياخذ الكثير من الوقت ول

ا        . ل الا بعد اجال آثيرة اي بعد فوات الاوان    في العم  ر منه حيث تصبح الاجراءات في جزء آبي

ة لا              دولي الحالي ة المجتمع ال ة لان حال غير مجدية ولهذا تم ا للجوء الى اسلوب القرارات الانفرادي

ه بالفعل             م تطبيق ا ت ذا م رار الا من طرف مجلس الامن وه ذا الق اذ ه سمح باتخ -647ص[46]ت

663. 
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ذه    شاء ه رار ان ك من خلال اصداره لق ة لمجلس الأمن وذل ناد المهم م اس ذا الأساس ت ى ه  وعل

شاء             . المحكمة   ا في ان د عليه لكن يجب البحث في الاساس القانوني و المرجعية القانونية التي يعتم

 .هذه المحكمة  

     الأساس القانوني لإختصاص مجلس الأمن بإنشاء المحكمة 3.1.1.2
 

رار             لقد ان  اذ الق ام مجلس الأمن باتخ ة           827تقد البعض قي ة الدولي ة الجنائي شاء المحكم  القاضي بان

ه لا                 ليوغسلافيا سابقا وآذلك المحكمة التي تلتها  وهي المحكمة الجنائية الدولية لروندا واعتبروا ان

 .يتمتع باختصاص وضع مثل هذا الجهاز 

  

ادة     اق خاصة الم ام الميث سير احك لال تف ن خ ق ان   39وم ن ان يتحق س الام ى مجل ه عل ه فان  من

سلم                      دا لل شكل تهدي ساني وت دولي الان انون ال الوضعية في المنطقة تسفر عن انتهاآات متواصلة للق

دوليين   ن ال لال       . والام ن خ سلافيا م ي يوغ عية ف ن الوض س الام ف مجل اس آي ذا الاس ى ه وعل

سابع من        من الميثاق وبال39 على اساس المادة     827 و 808القراران   ى اساس الفصل ال الي عل ت

 .الميثاق دون ان يتم ذآر هذه المادة بالتحديد

 

ضرورية لتبرير موقف مجلس   " تهديد للسلم و الامن الدوليين    " حيث تجدر الاشارة الى ان عبارة       

دولي              انون ال رة الانتهاآات في الق ا لفك الامن في اطار الفصل السابع من وانها منتمية على وجه م

ه يكون مجلس الامن                    وهذا ي  ذي بموجب اق وال ؤآد تحويل النظام الوارد في الفصل السابع من الميث

شرعية                دافع عن ال سه موضع الم ة ولا تنصيب نف ة الدولي نح العدال جهازا سياسيا ليس من دوره م

 .77ص[15]الدولية

ادة    ,ان مجلس الامن وبعد ان تاآد من وجود تهديد للسلم قد قرر اتخاذ بعض الاجراءات                   39فالم

 من الميثاق وهذه المواد تذآر بعض التدابير التي يمكن لمجلس الامن  42 و  41تحيل الى المواد 

 .ان يتخذها ومنها استعمال القوة المسلحة التي يطبقها اعضاء الامم المتحدة

  

ر من الاجراءات التي يمكن                          ي يعتب از قضائي دول   والسؤال الذي نطرحه هو هل ان وضع جه

  . 41 الامن ان يتخذها بموجب الفصل السابع من الميثاق خاصة المادة لمجلس
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ات         ع العلاق صادي آقط ابع اقت راءات ذات ط شكل اج ادة ت ذه الم ي ه واردة ف راءات ال   ان الاج

ي        ... الدولية او العلاقات البرية والبحرية او الجوية         از قضائي دول ق جه وفي الحقيقة لا يظهر خل

  .78ص[15] ضمن هذه الاخيرة 

  

رة يمكن ان تتضمن          " 41غير ان العبارة الواردة في المادة        الي لا      " هذه الاخي تظهر الطابع المث

ة تصور اجراءات       ,الحصري للحالات المذآورة    سمح لمجلس الامن بامكاني  والذي من شانه ان ي

دورها   رة ب ذه الاخي ون ه شرط ان تك سلحة ب وة الم تعمال الق ضمن اس رى لا تت اخ

 .78ص[15]يةضرور

  

رة وارساء                 ذه الاخي ين ه ره الا بوجود رابط ب   وحقيقة فان وضع مثل هذه المحكمة لا يمكن تبري

ى وجوده  حيث بحث عن                        السلم والامن الدوليين وهذا ما عمل مجلس الامن على ايجاد الدليل عل

م وضع تب      اق ت ام الميث ع لاحك سير موس لال تف ن خ ذا وم ه وهك ام ب ر ماق رابط لتبري ذه ال ر له ري

 .80ص[15] المحكمة في القانون 

   

ان انشاء هذه المحكمة يدخل ضمن الممارسة الشرعية للسلطات الممنوحة لمجلس الامن في اطار          

دة    م المتح اق الام ه ميث ا علي ي يمليه دوليين الت ن ال سلم و الام اء ال ية لارس سؤولية الاساس الم

 .241ص[47]

 

ة              " فان   من الميثاق    29        وحسب المادة    روع الثانوي شىء من الف ه ان ين مجلس الامن يمكن ل

دم وجود نص صريح يقضي           " ما يراه ضروريا لممارسة مهامه       سكوا بع د تم بعض ق ان ال وقد آ

اآم             . بوضع مجلس الامن لهذه المحاآم     ا ان المح غير انه بتفسير نص المادة السابقة الذآر يتضح لن

سلطة           ,اردة في المادة    يمكن ان يتم ضمها للفروع الثانوية الو        وذلك رغم عدم تمتع مجلس الامن ب

 .قانونية او قضائية 

ضمنية التي                 آما أنه يمكن إدراج إختصاص إنشاء المحاآم الجنائية الدولية ضمن الإختصاصات ال

ضمنية            ى الاختصاصات ال تتمتع بها  بعض اجهزة الامم المتحدة آالجمعية العامة التي اعتمدت عل

ثلا                        في اصدار قرار   ام مجلس الأمن م ذلك قي ا وآ ى آوري وات إل سلم لإرسال ق  الاتحاد من اجل ال

 .بإنشاء مجلس الأمم المتحدة لناميبيا

ار                اق باعتب   لقد اعتبر انشاء المحكمة شرعيا لتجسيد وتحقيق المبادىء والاهداف الواردة في الميث

رة     المحكمة هيئة للتعاون الدولي موضوعة من اجل حل مشكل انساني ي           تمثل في الانتهاآات الخطي

 .235 ص[15]للقانون الدولي الانساني المرتكبة في يوغسلافيا سابقا 
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سلم   ذي يمس ال د ال ة التهدي ة بمواجه ذه المحكم شاء ه سمح ان ن ي وحيث ان . وحسب مجلس الام

سلم و الامن                         د ضد ال ة التهدي ة لمواجه يلة فعال شكل وس از القضائي ي  الفقهاء اجمعوا على ان الجه

 .240 ص[15]الدوليين 

            

 إختصاصات المحكمة 2.1.2    
 

ة    ذه المحكم صاصات ه ابقا اخت سلافيا س ة ليوغ ة الدولي ة الجنائي ام الاساسي للمحكم دد النظ د ح لق

ة  , الموضوعي ,وهي الاختصاص الشخصي ذه المحكم ذلك اختصاص ه اني وآ اني والمك  الزم

 .بالمقارنة مع القضاء الوطني 

 

 الاختصاص الشخصي و الموضوعي.1.2.1.2
 

ة          يهم المحكم ارس عل ذين تم خاص ال د الاش صي  بتحدي صاص الشخ ق الاخت           ويتعل

صاصاتها ط  . اخت ين فق ى الاشخاص الطبيعي ر عل ذا الاخي ع ه ة ,اذ يق ا لا تختص بمحاآم  اي انه

ة              دول و المنظمات الدولي ة آال ى         حيث ترت   ,الاشخاص الاعتبارية او المعنوي ة عل ذه المحكم كز ه

ة من الجرائم المنصوص                   مبدا المسؤولية الجنائية الدولية للفرد وبالتالي فكل شخص خطط لجريم

ا                           ا او ارتكبه ا او امر به ى ارتكابه ة او حرض عل ذه المحكم ع  ... عليها في النظام الاساسي له تق

 .عليه المسؤولية بصفة شخصية 

 تمنح المحكمة حق محاآمة الكيانات آالدول و المنظمات   من النظام الاساسي للمحكمة لا     6فالمادة  

 .الدولية و الجمعيات التي ترتكب النشاطات الاجرامية 

ة                      ه من المسؤولية الجنائي تهم لا تعفي صفة الرسمية للم          ويندرج ضمن هذه المسؤولية ان ال

ي         ررا لتخفيف   سواء آان رئيس دولة او رئيس حكومة او موظف آما ان المنصب الرسمي ل س مب

م                العقوبة حيث لا يعفى الرؤساء من المسؤولية عن الجرائم التي يرتكبها مرؤوسيهم في حالة علمه

ذه   ع ه ضرورية لمن دابير ال اذهم للت دم اتخ ا وع رؤوس بارتكابه ام الم ى قي م عل ن العل نهم م او تمك

  .77ص[15]الافعال ومعاقبة مرتكبيها 

ادة  ر الم ام7        وتظه ة  من النظ سؤولية الفردي ستويات للم ة ثلاث م ذه المحكم  , الاساسي له

ساني  دولي الان انون ال رة للق رتكبين للانتهاآات الخطي سياسيون الم ادة ال ستوى الاول هو الق . فالم

 .حيث تسمح لهم مناصبهم بالتوصل للاهداف السياسية آرؤساءالدول و الموظفون السامون 
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ست     ال                    المستوى الثاني هو الم ذين يعطون الاوامر بارتكاب الافع م الاشخاص ال وى الوسيط وه

ر         ل المباش ع الفاع ستوى م س الم ى نف سؤولون عل م م رائم وه شكلة للج ث  . الم ستوى الثال والم

 .104 ص[15]هوالمتعلق بالمنفذ حيث تقوم المسؤولية المباشرة للمنفذ عن افعاله المجرمة

 

ة اخت        رتكبين          هذا فكمبدا عام تمارس المحكم ين الم ى الاشخاص الطبيعي صاصها الشخصي عل

اء                     ستفيدون من الاعف د ي ر ان هؤلاء الاشخاص ق للانتهاآات الخطيرة للقانون الدولي الانساني غي

ددها      ي يح الات الت ائي و الح دولي الجن انون ال ي الق ررة ف ة المق د العام ف حسب القواع او التخفي

  .[47]ةالنظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولي

 

راد       ن طرف اف ة م ا مرتكب ر انه ام تعتب ذا النظ ي ه ذآورة ف ة الم ال الجنائي ر الافع الي تعتب  وبالت

  .[48]طبيعيين و الذين تثار مسؤوليتهم باستقلال عن انتمائهم لمجموعة اجرامية 

ة       ة دولي ي اول محكم ابقا ه سلافيا س ة ليوغ ة الدولي ة الجنائي ون المحكم ذا تك ي  -وبه د محكمت  بع

ة                   -ورمبورغ وطوآيو ن الي اختصاص محاآم رد وبالت ة للف ة الدولي    تكرس مبدا المسؤولية الجنائي

 .الاشخاص الطبيعيين 

 

ن      واد م ه الم د حددت صاص الموضوعي فق سبة للاخت ا بالن ى2     ام ي  5 ال ام الاساس ن النظ  م

ل في        للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا وهي عبارة عن اخطر الجرائم الد           ة والتي تتمث ولي

:  

ادة            , 1949 الانتهاآات الخطيرة لاتفاقيات جنيف       ا بموجب الم ة المنصوص عليه  من   2 الجريم

د       ع ض ي تق ة الت ذه الجريم شكلة له ال الم ادة الافع ذه الم رت ه د ذآ ة وق ي للمحكم ام الاساس النظ

  .1949الاشخاص او الاملاك المحمية بموجب اتفاقية جنيف 

 

ة الثان ادة   الجريم ا بموجب الم راف الحرب المنصوص عليه وانين واع ات ق ة هي انتهاآ ن 3ي  م

ى ان                    ادة عل النظام الاساسي للمحكمة وقد تم ذآر الافعال المشكلة لهذه الجريمة آما اآدت نفس الم

 .هذه الافعال ليست واردة على سبيل الحصر
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ادة   ا الم نص عليه ي ت ة و الت ادة الجماعي ة الاب م جريم ث  4   ث ة حي ي للمحكم ام الاساس ن النظ  م

ى ان               ة فنصت عل رة الثالث ذآرت الفقرة الثانية من هذه المادة الافعال المشكلة لهذه الجريمة اما الفق

ة ي للجريم ة الارتكاب الفعل ى حال ادة اي عل ى الاب ة تعاقب عل ؤامرة و ,المحكم ى الم  وتعاقب عل

ى المحاو  ا وعل ام لارتكابه ادة التحريض المباشر والع ي ارتكاب الاب واطىء ف ى  الت ذلك عل ة وآ ل

 .الجماعية

 

ة خلال                سانية المرتكب          واخيرا الجريمة ضد الانسانية وقد حددتها المحكمة بالجرئم ضد الان

ة               . النزاع المسلح الدولي او الداخلي       ذه الجريم ين وه د ني آما انها اآدت انها توجه ضد السكان الم

وهذا . الاساسي للمحكمة على وضع الافعال المشكلة لها على سبيل الحصر        بدورها لم يذآر النظام     

ادة                       رة من الم رة الاخي ده الفق ا تؤآ ذا م ال وه ال     5دليل على وضعها على سبيل المث ذآرها الافع  ب

رى  سانية الاخ د  . اللان ة ض من الجريم رى ض سانية اخ ال لاان ال لادراج افع تح المج ث يف حي

 .الانسانية 

 صاص الزماني و المكاني الاخت2.1.1.2
 

ة ليوغسلافيا      ة الدولي ة الجنائي ى من النظام الاساسي للمحكم ادة الاول الرجوع لنص الم           ب

رة       ات الخطي ن الانتهاآ سؤولين ع ة الم ة بمحاآم ذه المحكم اني له صاص المك ر الاخت ابقا يظه س

ابقا       وآما. للقانون الدولي الانساني المرتكبة في ارض يوغسلافيا سابقا         هو معلوم فان يوغسلافيا س

ة اليوغسلافية                    ة الفدرالي سمى الجمهوري دول وآانت ت سبب    . آانت مشكلة من مجموعة من ال م ب ث

انهيار الاتحاد السوفياتي و تفككه وقع النزاع لقيام العديد من الجمهوريات بالمطالبة باستقلالها  في               

ذه     . حين رغب البعض الاخر في البقاء في الاتحاد        ة         وه زاع في المنطق سية للن هي الاسباب الرئي

ة               د من الجرائم الدولي ى            ,الذي تسبب في ارتكاب العدي ة عل ذه المحكم ع اذا اختصاص ه  حيث يق

 الجرائم المرتكبة في اقليم يوغسلافيا سابقا    

  

ه بموجب  ا لمجلس الامن وموضوعا من طرف ازا فرعي ة جه ذه المحكم ار ه         حيث وباعتب

دوليين                الفصل ال  سلم والامن ال ى ال اظ عل سابع من الميثاق من اجل مساعدته في في مهامه في الحف

ه    ن اجل ذي وضعت م دف ال ن اجل اله دا م ة ج صلاحيات دقيق ة ب ع المحكم اق تتمت بموجب الميث

ا                       ابقا بم يم يوغسلافيا س ى اقل ة عل وبالنتيجة فان اختصاصها الاقليمي لا يغطي الا الجرائم المرتكب

 . 143 ص[42]جال الجوي البري والمياه الاقليمية فيها الم
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ابقا     ة الاشتراآية س   [32]    فالاختصاص المكاني يتحدد بكل اقاليم جمهورية يوغسلافيا الاتحادي

 .  282ص

ي      ام الاساس ن النظ ى م ادة الاول س الم ة وحسب نف اني للمحكم صاص الزم سبة للاخت ا بالن     ام

ارة  ا تضع عب ة فانه ذ(للمحكم ي وضعه  ) 1991 من ة ف سلطة التقديري ون ال اريخ لاحق تك ى ت ال

 .لمجلس الامن 

رة  ي الفق ار ف دة اش م المتح ام للام الامين الع ارة  62 ف ذه العب سير ه ى ان تف ره ال ن تقري ن "  م م

 .243 ص[42]فهذه العبارة حيادية لا ترتبط باية مناسبة معينة "الفاتح جانفي الى تاريخ لاحق 

 دا سمو القضاء الدولي   مب3.1.1.2  
 

ابقا                9     حسب المادة    ة ليوغسلافيا س ة الدولي ة الجنائي ع     , من النظام الاساسي للمحكم ا تتمت  فانه

ة         ة                . بالاولوية في الاختصاص على المحاآم الوطني اآم الدولي دا سمو المح ه بمب ر عن ا يعب ذا م وه

ة تجسد               دوليين         على المحاآم الوطنية اذ لا شك انه يعتبر ميزة هام انون والقضاء ال  [32]سمو الق

 .153ص

 

ي   ة الت ون الدول ه تك ذي بموجب ائي وال انون الجن ة الق دا اقليمي ق مب لمنا بوجوب تطبي ا س اذا م     ف

د                .-وقعت الجريمة على ترابها هي المختصة        دول وق ة من طرف ال وهذا المبدا مطبق بصفة عام

سبة للجرائم المح ورغ بالن ة نورمب ه محكم اآم اليوغسلافية اآدت علي ون المح ا  فتك ( ددة جغرافي

 .هي المختصة )  آرواتيا والكوسوفو ,البوسنة والهرسك 

ي        دوره يغط ذي ب ائي وال انون الجن صية الق و شخ ر ه دا اخ اك مب دا هن ذا المب ب ه ى جان       ال

تهم او الضحية                 ر ان ت  . مفهومين مختلفين بحسب ما الذي ناخذه بعين الاعتبار سواءا الم ق  غي طبي

ة         دول التي تكون في حال هذا المبدا او المبدا الاول المذآور من شانه ان يكون صعبا خاصة في ال

رب  انون      . ح اء الق ي ارس ساهم ف انه ان ي ن ش المي م صاص الع دا الاخت ق مب ان تطبي الي ف وبالت

 .الدولي الجنائي 

دا     ة مب ق المحكم ة شخص     non bis in idem      وتطب دم معاقب ه     والقاضي بع ا عن جرم م

 وهو يسمح بحل مشكل التنازع الايجابي بين المحاآم ويظهر تطبيق هذا المبدا في القانون               ,مرتين  

سنة        14الدولي من خلال نص المادة       سياسية ل ة و ال وق المدني  1966 الفقرة السابعة من عهد الحق

و   ة فه ة ارتكاب جريم تهم او للشخص الموقوف بتهم ة للم ر ضمانة اجرائي ه من حيث يعتب  يحمي

انها          ان من ش ة اذا آ ة والدولي ة الوطني النتائج غير العادلة التي يرتبها تكاثر الاختصاصات الردعي

  .112ص[15]ان تؤدي لاآثار العقوبات والاحكام 
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ذلك              10    غير ان المادة     ابقا تنص آ ة ليوغسلافيا س ة الدولي ة الجنائي  من النظام الاساسي لمحكم

شكل انتهاآات              على هذا المبدا فاذا      ال ت ى افع ة عل ة الدولي تمت محاآمة شخص من طرف المحكم

ة    ام محكم رم ام ى نفس الج ذا اشخص عل ة ه ن محاآم لا يمك ساني ف دولي الان انون ال رة للق خطي

زع                        ذآورة ين ال الم ى الافع ة عل ة وطني صادر عن محكم م ال وطنية والعكس صحيح حيث ان الحك

ة الا اذا   ة الدولي ن المحكم صاص ع ة    الاخت ة دولي ه جريم ى آون ة عل ة الوطني ه المحكم  آيفت

 .114ص[15]

ادة  ر ان الم ادة    10غي ا اع ن بموجبه ي يمك تثناءات الت ورد الاس ة ت ي للمحكم ام الاساس ن النظ  م

 :محاآمة الشخص وهي 

ام   - انون الع ن الق ة م ا جريم ى انه د آيفت عل تهم ق ا الم ن اجله وآم م ي ح ة الت   اذا آانت الجريم

(crime de droit commun).  

ستقل         - ه تهدف           . اذا آان القضاء الوطني غير محايد ومنحاز وم حيث ان الاجراءات المتخذة امام

ا عدى     .[21]لنزع المسؤولية الدولية عن المتهم او نفيها وان المتابعة لم تكن مطبقة آما يجب                وم

 .هذه الحالات لا يمكن اعادة محاآمة الشخص عن نفس الجرم 

   

ة                 ومن اجل تحدي   ه بموجب النظام الاساسي للمحكم  ,د العقوبة المطبقة على الشخص المحكوم علي

د قضى                         ذا الشخص ق ان ه ه آ ذي من خلال على المحكمة الدولية ان تاخذ بعين الاعتبار المعيار ال

  .[21]آل المدة التي حكم عليه بها من طرف القضاء الوطني على نفس الافعال 

   

ان       وفي حالة قيام المحكمة الد     ا عن القضية ف ازل له ولية بتوجيه الطلب للمحكمة الوطنية قصد التن

سمى   ة ت راءات معين اع اج ب اتب ر يتطل ازل " الام راءات التن مي  " اج ب رس ل طل ا آ صد به ويق

ة                     ات والمتابعات المتعلق اجراء التحقيق ا ب ة له صادر عن المحكمة تجاه دولة تقوم هيئة قضائية تابع

ة                بجريمة ضمن اختصاص المحك    ة الجنائي ة عن المتابع ة الوطني ذه الهيئ مة الدولية يهدف لتنازل ه

  .58ص[22]لصالح المحكمة الدولية 

   

ادة      ابقا          9وبالعودة لنص الم ة ليوغسلافيا س ة الدولي ة الجنائي  نجد ان  , من النظام الاساسي للمحكم

ه ب رت عن ا عب سي او م دا الاختصاص التناف ى مب ادة تنص عل ذه الم  la compétence"ه

concurrente  "  ولكنه ليس مبدا مطلقا. 
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تم                             ة  وي ة الدولي ة ضبط المحكم ى آتاب ه طلب ال ك بتوجي ازل وذل اقتراح التن ام ب  ويقوم النائب الع

ذآورة في          ,فحصه من طرف واحدة من غرف الدرجة الاولى         التي تفحص مدى توفر الحالات الم

ادة  ة    . 9الم ة الدرج ت غرف اذا وافق ة       ف ميا للهيئ ا رس ه طلب ا توج ب فانه ذا الطل ى ه ى عل الاول

ام           60القضائية الوطنية التي ترد خلال       ان المدعي الع سترجع " يوما وعند الموافقة ف ات  " ي التحقيق

يهم يصبحون                  شتبه ف ةعلى اساس م ويصبح الاشخاص المتهمون متابعون فقط امام المحكمة الدولي

 .59ص[23]متهمين 

 

ة                 آما تجدر الاشارة ا    ة الجنائي اه المحكم دول تج ا ال زم به لى المساهمة والمساعدة القضائية التي تلت

م             ,الدولية ليوغسلافيا سابقا      اذ ان اختيار الفصل السابع من الميثاق آاطار قانوني لانشاءالمحكمة ل

ر                                 دول تعتب اه ال ة تج ق الي ازا اخر هو خل ه امتي رارات لكن ل ي الق سرعة في تبن دافع ال يكن فقط ب

ة  ضر  ة مراحل        . ورية لعمل المحكم ساعدته في آاف اون مع مجلس الامن وم ة بالتع دول ملزم فال

راء والتعرف                   ديم الخب م وتق الاجراءات آالرد على طلبات جمع الادلة وسماع الشهود و المشتبه به

ل     ,  الحجز     , بالاظافة الى لتنفيذ اوامر القبض    ... والبحث عن الاشخاص      اوامر الاحضار     ,  النق

 . 115 ص[15]طاء رد لكل قرارا قضائي   واع

 

 تنظيم المحكمة 2.1.2  
 

ادة    ابقا         11حسب الم ة ليوغسلافيا س ة الدولي ة الجنائي ة   , من النظام الاساسي للمحكم ان المحكم  ف

ة     ,تتشكل من الاجهزة التالية الغرف وهي ثلاثة      م المحكم ة الضبط او قل  المدعي العام واخيرا آتاب

 .لمدعي العام الخاص بالغرف وبا

 

 تشكيل الغرف ووضعية القضاة 1.2.1.2 
 

ستقلون من           9 قاضيا آحد اقصى و      16تتشكل الغرف من      قضاة على الاقل وهم قضاة دائمون وم

  .[21] الفقرة الثانية من النظام الاساسي للمحكمة 13رعايا دول مختلفة و المحددين طبقا للفقرة 

وا    ضاة ان يكون ؤلاء الق ي ه شترط ف ة   وي اد والنزاه ون بالحي ة ويتمتع لاق عالي ا ذوي اخ اشخاص

م ويؤخذ                        ضائية في دوله ى المناصب الق ولي اعل ؤهلهم لت اءات التي ت شروط والكف يهم ال وتتوفر ف

ي مجال  ضاة ف رة الق ى خب شكيلة الغرف و غرف الدرجة الاول ي ت ة ف صفة عام ار ب ين الاعتب بع

  .[21]ن الدولي الانساني وحقوق الانسانالقانون الجنائي والقانون الدولي خاصة القانو
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وينتخب القضاة الدائمون من طرف الجمعية العامة  بموجب قائمة مقدمة من طرف مجلس الامن                  

ر الاعضاء                :حسب الاجراءات التالية         يدعو الامين العام الدول الاعضاء في الامم المتحدة وغي

ة خلال         .رشيحاتهم   و الذين لديهم مهام المراقب الدائم لكي يقدموا ت         ى آل دول ا دعوة     60وعل  يوم

 .الامين العام ان تقدم شخصين متوفرين على المؤهلات الواردة في المادة المذآورة اعلاه 

    

ة تضم                           دوره بوضع قائم وم ب ذي يق ى مجلس الامن ال ام بارسال الترشيحات ال    يقوم الامين الع

ل  ى الاق حين وذل 42 و28عل ن المترش ر م ى الاآث ع   عل ة التوزي ار لاهمي ين الاعتب ذ بع ك بالاخ

 .الجغرافي العادل لمختلف الانظمة القانونية الاساسية في العالم 

   

دورها تنتخب                ا     14  ويقوم مجلس الامن بارسال القائمة لرئيس الجمعية العامة التي ب  قاضيا دائم

ة الاغلبية ال (للمحكمة وينتخب المترشحون الحاصلون على اغلبية الاصوات         م    ) مطلق لاعضاء الام

ة      ر المنظم ي مق دائم ف ب ال ز المراق ضاء ذوي مرآ ر الاع دول غي دة وال اب  ,المتح م انتخ اذا ت  ف

 .قاضيين من جنسية واحدة فينتخب القاضي الذي تحصل على اآبر عدد من الاصوات

ين شاغرا                 ضاة المنتخب ام     .   واذا ما اصبح مقعد او منصب احد الق ين الع ان الام د است    ,ف شارة  بع

ة        ة العام ادة                 ,رئيس مجلس الامن ورئيس الجمعي واردة في الم شروط ال ه ال وفر في ين شخصا تت  يع

دة       .  وذلك لاستكمال عهدة القاضي      13 ضاة لم سها           4ينتخب الق وظيفهم هي نف  سنوات وشروط ت

   [21]الشروط الخاصة بقضاة محكمة العدل الدولية ويكونون قابلين لاعادة الانتخاب 

 

ام وخلال               3 مكرر   13لفقرة الثانية من المادة         اما ا  ين الع   فان القضاة المعينين من طرف الام

ة      ,عهدتهم   ة الدولي ى طلب المحكم اءا عل ى خلال        , وبن ة الدرجة الاول نهم   الجلوس في غرف  يمك

ل عن   ساوي او تق دة ت ك لم ضايا وذل دة ق دة او ع ضية واح نوات 3ق ن س ة .  م يس المحكم ان رئ

ى نقطة     عندما يطلب ت   رة الاول ) ب(عيين قاض  ما فانه ياخذ بعين الاعتبارالشروط الواردة في الفق

 .و آذلك لعدد الاصوات التي تحصل عليها القاضي في الجمعية العامة ) ج(و 

     

ا          4 مكرر   13   اما بالنسبة لوضعية القضاة الواردة في المادة        فانه  وخلال العهدة التي ينتخب فيه

ل ف  ضاة للعم ي       الق ل ف ضاة للعم ة بالق ف الخاص روط التوظي ن ش ستفيدون م انهم ي ة ف ي المحكم

ادة     2المحكمة وبنفس السلطات تحت تحفظ الفقرة        ازات       13 من الم  ويتمتعون بالحصانات والامتي

ضاة لا         وبالتسهيلات الخاصة بالقضاة العاملين في المحكمة وخلال نفس العهدة آذلك فان هؤلاء الق

ا               يمكن ان ينتخب آرئي    س للمحكمة او رئيسا لغرفة الدرجة الاولى ولا المشارآة في الانتخاب طبق

  .14للمادة 
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ادة     ا للم ام الاساسي طبق ي النظ ي تبن شارآوا ف م ان ي ن له ا لا يمك ي 15  آم ام الاساس ن النظ  م

ذا النظام  ي ه ل تبن شارون قب ك يست م ذل نهم رغ ة ولك ي فحص محضر . للمحكم شارآون ف ا ي آم

ام ط ادة الاته ا للم رئيس بخصوص 19بق ن طرف ال ة م شارات المبرمج ي الاست شارآون ف  ولا ي

ادة     14تعيين القضاة طبقا للمادة      ا للم  من النظام وآذا بخصوص منح العفو او تخفيض للعقوبة طبق

18  .  

 

آما يعين القضاة الدائمون في المحكمة       .[21]وعدم اصدار اي حكم خلال المرحلة الاولية للجلسة         

 .يا من بينهم ويكون هذا الرئيس عضوا لغرفة الاستئناف التي يراسها قاض

      

ين              رئيس بتعي وم ال ا         4 وبعد استشارة القضاة الدائمين في المحكمة يق ون طبق ضاة دائمون ومعين  ق

ادة  رر 13للم تئناف و  .  مك ة  الاس ي غرف ك ف ى  9وذل ة الاول ة الدرج ي غرف رون ف د .  اخ وبع

ئمين يعين الرئيس قاضيان مؤقتان والذين يمكن لهما الجلوس من وقت لاخر                استشارة القضاة الدا  

وا                         ة التي انتخب ضاة الجلوس الا في الغرف ا لا يمكن للق في المحكمة وفي غرف الدرجة الاولى آم

 .فيها 

ويقوم القضاة الدائمون في آل غرفة من غرف الدرجة الاولى بتعيين رئيس لهم من بينهم من اجل          

  .    [21]مال هذه الغرفةان يسير اع

 

  المدعي العام وقلم المحكمة 2.2.1.2
  

ي الانتهاآات                       ات واجراء المتابعات ضد مرتكب ات و الملف   ان المدعي العام مسؤول عن التحقيق

ساني    دولي الان انون ال رة للق ة    ,الخطي ي المحكم ستقلا ف ازا م ر جه ل  .  ويعتب ه بك ارس مهام يم

 .مر من طرف اية حكومة او اي مصدر اخراستقلالية ولا يتلقى اي ا

   

ه       اقم المؤهل الضروري ل ين المدعي من طرف  ,ويتكون مكتب المدعي من المدعي والط  ويع

ام       ين الع ن الام راح م ى اقت اءا عل ن بن س الام ع    . مجل ة ويتمت لاق عالي ون ذو اخ ب ان يك ويج

دة        بالاختصاص المشهود به و بخبرة قوية في تسيير القضايا الجنائية          ه لم  والمتابعات وتكون عهدت

د        4 ين        , سنوات قابلة لاعادة الانتخاب او للتجدي سها شروط توظيف الام ه هي نف  وشروط توظيف

اءا               . العام المساعد لمنظمة الامم المتحدة       ام بن ين الع ويعين موظفوا مكتب المدعي من طرف الام

  .[21]على توصية من المدعي 
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ة          اما بالنسبة لقلم المحكمة او       مكتب التسجيل فيتولى ضمان ادارة المحكمة ومصالح المحكمة الدولي

 .ويتكون من آاتب الضبط ومن الطاقم الضروري لاداء الخدمة 

ة     دة اربع ك لعه ة وذل ة الدولي يس المحكم شارة رئ د است ام بع ين الع ن طرف الام ب م ين الكات  يع

 سنوات قابلة للتجديد 

 

ة         ة           اما شروط توظيف آاتب ضبط المحكم ساعد للمحكم ام الم الامين الع سها الخاصة ب  فهي نف

 [21]ويعين طاقم آتابة ضبط المحكمة من طرف الامين العام بناءا على توصية من آاتب الضبط         

 . 

 

 طبيعة المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا  سابقاواهميتها .3.2.1
 

فيا سابقا وآذلك المحكمة الجنائية     آما سبق وان راينا فان المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلا        

صادرة      رارات ال ن بموجب الق س الام ن طرف مجل شاؤها م م وضعها او ان د ت دا ق ة لرون الدولي

ه ذه          . 84-83ص[15]عن ي ه ع ف سوية الوض ة لت رارات الرامي ن الق سلة م ار سل ي اط ك ف وذل

اتين      . المناطق بناءا على مهمته الاساسية في المحافظة على السلم والامن الدوليين           وقد تم وضع ه

دا       سلافيا ورون ن يوغ ل م ي آ ة ف رائم دولي اب ج ين بارتك ة المتهم ل محاآم ن اج ين م . المحكمت

ساؤلا  ا ان نطرح ت ي وضعها مجلس الامن يتوجب علين زة الت ة من الاجه ذه المحكم ار ه وباعتب

 .حول الطبيعة القانونية لهذه المحكمة وآذا حول اهمية هذه المحكمة

 

 بيعة المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقاط1.3.1.2 
 

نح مجلس الامن                   صا صريحا يقضي بم ا لا نجد ن اق فانن سابع من الميث بالعودة للفصل ال

ادة       . اختصاص انشاء اجهزة قضائية دولية او محاآم دولية          اق     29غير اننا نجد نص الم  من الميث

ان           تنص على ان مجلس الامن ينشىء من الفروع الثانوية         ذا ف ه وهك  ما يراه ضروريا لاداء وظائف

ية وهي    ه الاساس ق وظيفت سعاه لتحقي ار م ي اط ة ف ذه المحكم د وضع ه اره ق ن باعتب مجلس الام

الي فهي                  ة وبالت روع الثانوي دخل ضمن الف ة اذا ت ذه المحكم دولييفان ه الحفاظ على السلم والامن ال

 جهاز فرعي لمجلس الامن 
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ا تخضع    وبناءا على ما تقدم فان ه     ذه المحكمة وباعتبارها جهازا فرعيا لمجلس الامن فانه

ة               اذ لمجلس الامن     . لنشاط هذا الاخير حيث ان اهداف مجلس الامن هي حدود اختصاص المحكم

تمرار           ل واس رر تواص باب تب ود اس دم وج ة اذا راى ع ذه المحكم صاص ه دا لاخت ضع ح ان ي

تها ل     . وجودها   دة ممارس ة وم سلم والامن       حيث ان وجود المحكم ى ال اظ عل ا مرتبطة بالحف مهامه

 .الدوليين في المنطقة وبقرارات مجلس الامن المتعلقة بالموضوع 

 

ا    ,غير ان التساؤل يبقى قائما حول استقلالية هذه المحكمة تجاه مجلس الامن                ار انه  باعتب

تخضع لاوامر او  جهاز قضائي فانها تتمع باستقلالية تامة تجاه المجلس حيث لا يمكن للمحكمة ان      

سياسية   ارات ال ل الاعتب ى عن آ ي غن ك ف ن وذل ن مجلس الام ة م لطة او رقاب .  242ص[42]س

  

و     ك ه ى ذل دليل عل ة وال ة دولي ي محكم ابقا ه سلافيا س ة ليوغ ة الدولي ة الجنائي ان المحكم ذا ف وبه

ابهم اذ                     ضاة وانتخ ين الق ك   وضعها من طرف مجلس الامن وآذا الاجراءات المتخذة في تعي ان ذل

زاع في يوغسلافيا                      ,يكون على مستوى الامم المتحدة دون ان ننسى الطابع الدولي الذي اتخذه الن

ك في               ,هذا من جهة ومن جهة اخرى        ى ذل  تعتبر هذه المحكمة مؤقتة رغم عدم النص الصريح عل

اآم ال    دخل ضمن المح ي ت ابقا وه سلافيا س ة ليوغ ة الدولي ة الجنائي ي للمحكم ام الاساس ة النظ دولي

 المؤقتة آمحكمة روندا

ة                     ة الدولي ة الجنائي ز عن المحكم تنتهي مهمتها في التاريخ الذي يحدده مجلس الامن وهي بهذا تتمي

ا اذ تختص       . التي تتسم بصفة الديمومة      ة اليه ة الموآل آما ان هذه المحكمة خاصة من حيث المهم

 .لانساني في يوغسلافيا سابقا فقط بمحاآمة مرتكبي الانتهاآات الخطيرة للقانون الدولي ا

 

 أهمية المحكمة2.3.1.2 
 

ة     ق المهم ي تحقي شكل آبيرف ساهم ب انه ان ي ن ش ة م ذه المحكم ن له س الام شاء مجل د ان ان    اآي

دوليين     ن ال سلم والام ى ال اظ عل ي الحف ه وه ة ب ية المنوط ة  ,الاساس ذه المحكم ام ه لال قي ن خ  م

رة ل ات الخطي ي الانتهاآ ة مرتكب ابقا بمحاآم ي يوغسلافيا س ساني ف دولي الان انون ال ة ,لق  فالمتابع

ة اهداف اساسية                   ق ثلاث سمح بالوصول وبتحقي نح للضحايا       ,القضائية لمجرمي الحرب ت  فهي تم

انون                   ون الق ذين يخرق ين وال ا ان المنتهك شعورا بالعدالة والارتياح وتمنح المجتمع تحرآا جديدا آم

  .1ص[48]حساباتهم ان صح القول وحقوق الاخرين هم ملزمون بتقديم 
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ل                           د ارتكاب مث ا من يري يفكر ملي ردع حيث س بالاضافة لذلك هناك عنصر هام جدا هو عنصر ال

 .هذه الانتهاآات قبل المرور للتنفيذ اذ ستطبق عليه العقوبات الملائمة 

    

ة                    ذه المحكم شاء ه دوا ان د انتق اء ق د من الفقه رار     ,  ورغم ان العدي ر ان الق ات التي اصدرتها      غي

ه النائب                ذي وجهت ام ال ك هو الاته ى ذل دليل عل را وال ا وآبي دما هام اثبتت ان المحكمة قد حققت تق

ة     رائم الدولي اب الج ة ارتك وزوفيتش بتهم لوبودان ميل د س ة ض ام للمحكم ى . الع افة ال بالإض

ة     سائل القانوني ن الم د م ي العدي ة ف ي وضعتها المحكم ضائية الت ادات الق انون الاجته ة بالق المتعلق

ال لا                           ى سبيل المث ا عل ى وجه الخصوص منه ساني عل دولي الان انون ال ة وبالق الدولي بصفة عام

زاع           ين الن ز ب سالة التميي ذلك م ة وآ ة العادل الحصر مسالة احترام حقوق الدفاع والحق في المحاآم

 . 7-6ص[46]الدولي المسلح وغير الدولي 

 

ة ليو ة الدولي ة الجنائي ة   فللمحكم اآم الدولي ك الخاصة بالمح رة هي تل ة معتب ابقا اهمي  ,غسلافيا س

اب   سمح بارتك ن ي دولي ل ع ال ار وبوضوح ان المجتم ا لاظه ة هي الاحسن موقع ة الدولي فالمحكم

ة           ,فضاعات جديدة    دول المعني ستقبلية سواءا في ال شال مجازر م ى اف يوغسلافيا  ( حيث تهدف ال

دا الم ) ورون اقي دول الع ي ب ايير . او ف سير المع ق وتف انهم تطبي راء بامك ع بخب اآم تتمت ذه المح فه

شاملة               ادة و الانتهاآات ال  ,الدولية في مجال القانون الجنائي و بالمقارنة مع الدول التي عاشت الاب

ا                      ة الضرورية وبامكانه شرية والمادي الموارد الب ع ب ر في التمت فالمحكمة الدولية تتمتع بحظوظ اآب

 2ص[48]فة مستقلة وحيادية العمل بسهولة وبص

    

ي      دا ف ة رون ذلك محكم ابقا وآ سلافيا س ة ليوغ ة الدولي ة الجنائي اهمت المحكم ذلك س   بالاضافة ل

شكيل قضاء                    ة وبغرض ت ة دائم العودة للمناقشات و المشاورات من اجل انشاء محكمة جنائية دولي

 . مهما آان مكان ارتكابهادولي دائم ليتم ضمان وجود ردع تلقائي و دائم للجرائم الدولية

    

م                  ون الاخرون ل امون والموظف    فهي محكمة دولية حقيقية فالدول التي تقدم القضاة والمدعون الع

تكن طرفا في النزاع ولم تساهم فيه بالاظافة لكونها مكلفة بالتحقيق في جرائم الحرب المرتكبة من                 

ؤلاء   ة ه زاع ومتابع ي الن ين لطرف يع ان. طرف اشخاص منتم اريخي بتوس اآم دور ت ذه المح  له

 .[49]مجالات المتابعة الدولية لمجرمي الحرب وتخلق سوابق هامة 
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صفة                 ذه ال ع به ة تتمت ر  ,واخيرا فان المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا هي محكمة دولي  غي

خضع لمجس الامن بالنسبة     لا تتمتع بصفة الديمومة وت     ,انها بالمقارنة مع المحكمة الجنائية الدولية       

ات            .لاختصتصه الزمني    انها شان الهيئ ا ش ة في ممارسة مهامه تقلالية التام ع بالاس ا تتمت ر انه غي

ة القضاء         ار    . القضائية اذ يعتبر عنصر الاستقلالية عنصرا هاما في تحقيق نزاه ا لا يمكن انك آم

ة مرتكب    ة ومعاقب ي متابع ة ف ذه المحكم ه ه ذي تلعب ام ال دور اله انون  ال رة للق ات الخطي ي الانتهاآ

 بالاضافة لكونها تشكل عنصرا هاما من العناصر المجسدة        ,الدولي الانساني في يوغسلافيا سابقا      

 .للقانون الدولي الجنائي ووضعه موضع التنفيذ 

 

  إجراءات المحاآمة وحقوق وضمانات المتهم  2.2  
  

ة      ة الدولي ة الجنائي ل النظام الاساسي للمحكم ى اجراءات   تكف النص عل ابقا ب ليوغسلافيا س

 .المحاآمة وبالحقوق والضمانات الممنوحة لكل اطراف الدعوى من المتهمين والضحايا والشهود 

شابه                      اح القضية وهي تت ى افتت ام ال وتنطلق هذه الاجراءات بداية من وضع محضر الاته

ة الداخ     وانين الجنائي ي الق ا ف صوص عليه راءات المن ع الاج ك م ي ذل ق   ف تهم بح ع الم ة اذ يتمت لي

 . آما يتمتع الضحايا   بنفس هذه الحقوق ,الاستئناف والمراجعة بالاظافة لحقه في الدفاع 

اذ                       ة للنف ة وتكون قابل اآم الجنائي انها شان المح ام ش ة الاحك ة الدولي تصدر المحكمة الجنائي

 .وقابلة آذلك للاستئناف والمراجعة 

 

سلوبودان    ام ل ه الاته ذ توجي ة    ومن رف المحكم ن ط ضية م اح اق وزوفيتش وافتت د ,ميل  ق

اتخذت عدة اجراءات بداية من مثول المتهم امام هذه الهيئة القضائية  الى قيام النائب العام بعرض                 

الامر يتطلب في          . التهم المنسوبة للمتهم  تهم ف ذه ال ة عن ه ه الفرصة للاجاب وهذا الاخير اعطيت ل

ة            هذا الصدد البحث في مدى تمتع الم       ا النظام الاساسي للمحكم تهم بالحقوق والضمانات التي يكفله

ات الخاص                    ق بقواعد الاجراءات والاثب ا النظام المتعل ك التي يكفله ة اخرى تل ة ومن جه من جه

 .بالمحكمة وتلك التي تتضمنها مختلف النصوص الدولية المتعلقة بالموضوع 

 

ة تفا        صدد البحث في آيفي ذا ال ة وممارسته      آما يتطلب الامر في ه تهم مع المحكم عل الم

ك                ه رغم ذل لحقه في الدفاع خصوصا انه لم يعترف يوما بشرعية هذه المحكمة الدولية ومدى قيام

رة         بالتفاعل معها خاصة ان الاتهام الموجه ضده لم يتوقف عند محضر الاتهام الاول بل آان آل م

 .ال المتهم لحقه في الدفاع يتسع ليشمل تهما اخرى وبالتالي تشعب القضية وضرورة استعم

 



 83

نكتفي   ا س تهم الا انن رىء الم دين او يب م ي صدور حك د ب ه بع م تنت ضية ل ذه الق م ان ه ورغ

ل                       ا اطراف القضية خصوصا ان مث ة بالموضوع والتي يثيره ة المتعلق بدراسة اهم النقاط القانوني

 .   محاآمات نورمبورغ هذا الاتهام يشكل سابقة دولية بعد التهم الموجهة لغليوم الثاني وبعد

 

 .اجراءات المحاآمة1.2.2 

 

ل   ا يمث ضية وخلاله اح الق م بافتت ام ث داد محضر الاته دا باع دة تبت اجراءات عدي ة ب ر المحاآم   تم

المتهم امام هيئة المحكمة بالاظافة للشهود القدمين من اطراف الدعوى وتتواصل الى غاية صدور             

 .الحكم بالادانة او بالبراءة

 

 إعداد محضر الإتهام 1.1.2.2 
 

ام               ,   آما سبق وان اشرنا في المبحث الاول فان المدعي العام هو الذي يقوم باعداد محضر الاته

ة او      ات الدولي ات و المنظم ن طرف الحكوم ا م ي يتحصل عليه ات الت ى المعلوم اءا عل ك بن وذل

ك من خلال     ويتم التحقيق في هذه المعلو     ,الحكومية ومن اجهزة الامم المتحدة       مات للتاآد منها وذل

مصالح التحقيق التابعة لمكتب المدعي وهو مشكل من موظفي الشرطة وقضاة منفصلون يمكن ان              

 .تكون مهمتهم مؤقتة 

ة           ات آافي اك عناصر اثب ه ان هن    والمدعي العام لا يقدم محضر الاتهام الا اذا اظهرت له تحقيقات

د ارتكب الج     ة  تدل على ان المشتبه فيه ق ذي         ,ريم ى آاتب الضبط ال وم بارسال المحضر ال م يق  ث

رئيس             رار من ال ى ق بدوره يعرضها على قاضي غرفة الدرجة الاولى الذي يقوم بفحصها بناءا عل

ام     ى الاته ة عل رفض او الموافق رر ال د او   . ويق ا ان يؤآ د سماع المدعي ام حيث ان القاضي وبع

 .دمة من طرف المدعي يرفض محضر الاتهام حسب عناصر الاثبات المق

د    ل تاآي ة قب ل حري تهم بك ن ال ة م دل او يلغى تهم ن ان يع ا اذ يمك يس مطلق ام ل    ومحضر الاته

 .25 ص[44]المحضر مع التصريح المسبق من طرف القاضي بعدم اعلانه الا بعد تحديد المتهم 

  

وم    من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا19 حسب المادة     سابقا فان القاضي يق

ة     ي الحال ضه ف د المحضر او يرف ة يؤآ ا للمتابع اك وجه اذا راى ان هن ام ف بفحص محضر الاته

سية  ر    ,العك صدر القاضي الاوام ضر ي ول المح ة قب ي حال بس   , فف ر الح بض واوام ر الق  واوام

  .[21]واوامر احضار الاشخاص وآل الاوامر الاخرى الضرورية لمواصلة القضية 
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 ومن اجل جمع المعلومات التي      ,ان المدعي العام هو الشخص الوحيد الذي يقوم بافتتاح المتابعة      

ة او                اآن المعني ل للام ه ان ينتق ه يمكن ل ام فان على اساسها يقرر المدعي العام وضع محضر الاته

راء  ذ ,يرسل الخب دة بتكليف مب 1992 فمن م المتح ة للام سان التابع وق الان ة حق وث  قامت لجن ع

راب اليوغسلافي        ى الت سان عل وق الان خاص بجمع آل المعلومات المتعلقة بالانتهاآات الماسة بحق

انون                           اك الق اموا بانته ذين ق ة ال ة من اجل متابع ر الحكومي سواءا من الافراد او من المنظمات  غي

 .الدولي الانساني 

 

ور      ويس ارب سيدة ل ام ل  Louise ARBOURوبالفعل قامت ال ة   النائب الع ة الجنائي دى المحكم

اريخ     ابقا بت سلافيا س ة ليوغ اي  27الدولي سابق     1999 م سلافي ال رئيس اليوغ ام ال اعلان اته  ب

سلوبودان ميلوزوفيتش واربعة من المتهمين الاخرين بتهمة ارتكاب جرائم الحرب والجرائم ضد                

ة              ذ بداي ة من ه المحكم ات التي قامت ب ى المعلومات    وبن 1999الانسانية وذلك نتيجة للتحقيق اء عل

 وقد اقتصر المحضر على الجرائم المرتكبة في الكوسوفو ولكن الامر لم يتوقف             ,الواردة للمحكمة   

ة في              9عند هذا الحد بل تلاه في         اآتوبر من نفس السنة محضر اتهام اخر خاص بالجرائم المرتكب

تهام اخر ثالث في     من طرف النائب العام للمحكمة وتلاه محضر ا1992 و1991آرواتيا مابين 

  .1995-  1992 نوفمبر متعلق بالجرائم المرتكبة في البوسنة 23

 

شكل قضية واحدة                      ة لت ام الثلاث   وبناء على طلب من المدعي العام للمحكمة تم ضم محاضر الاته

اريخ        . باعتبار ان المحاضر الثلاثة تضم جرائم مشترآة     ذا الطلب حيث بت د تمت الاستجابة له وق

ابقا ان           2002ر سبتمب 26 ة ليوغسلافيا س ة الدولي ة الجنائي ة للمحكم تئناف التابع ة الاس  امرت غرف

 يتم دمج المحاضر الثلاثة في محضر واحد 

ا                         يم به دول التي يفترض ان يق   وبناء على طلب من المدعي يصدر القاضي امر قبض موجه لل

 . المتهم 

ام           واذا لم يتم تنفيذ امر القبض رغم اتخاذ آافة الاجر           ان القاضي     ,اءات من طرف المدعي الع  ف

ي اذا    ,يامر ان يقوم المدعي باخطار غرفة الدرجة الاولى     حيث تصدر هذه الغرفة امر قبض دول

 .اعتبرت ان هناك مبررات آافية للقول بان المتهم قد ارتكب الافعال المنسوبة اليه 

ى عدم              ذ امر القبض راجع ال ام ان تنفي ان      واذا اعتبر المدعي الع ذه ف دول تنفي  تحرك او رفض ال

 . 26 ص[44]رئيس الغرفة يبلغ مجلس الامن 
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  افتتاح القضية  2.1.2.2
 

 .    المرحلة الموالية من الاجراءات وهي مرحلة افتتاح القضية 

د       ة لقواع ريعة ومطابق ة وس راءات عادل ون الاج ى ان تك ى عل ة الاول ة الدرج ل غرف    تعم

داد           ,لاحترام الكامل لحقوق المتهم و الضحايا والشهود        الاجراءات والاثبات وبا   تم اع د   ان ي  اد بع

غ آل شخص       ,محضرالاتهام والموافقة عليه من طرف القاضي          ام ضده         -  يبل  وضع محضر اته

ة   . بالتهم المنسوبة اليه ويحول للمحكمة الدولية     -طبقا امر قبض صادر عن محكمة دولية       فتقوم غرف

د        ) محضر الاتهام (لاتهام الدرجة الاولى بقراءة ا  ه ق ة ومن ان تهم محترم وق الم ويتاآد من ان حق

فهم مضمون محضر الاتهام ويطلب منه الادلاء بكونه قد ارتكب الافعال او لم يرتكبها وبهذا تحدد           

 .غرفة الدرجة الاولى تاريخ الجلسة 

  

ة     وتكون الجلسات علنية الا في الحالة التي تقرر فيها غرفة الدرجة الا   سة مغلق ولى ان تكون الجل

  .[21]طبقا لقواعد الاجراءات والاثبات 

 

ام             راءة محضر الاته تم ق ى ي ة الاول ة الدرج ام غرف تهم ام ي للم ول الاول د المث ث عن    حي

تهم                   ,ويطلب منه الاعتراف     ام الم ل قي تهم مقاب  غير انه وفي  الجانب العملي  يمكن سحب بعض ال

ة               .26 ص [43]بالاعتراف   ائق المظاف  وبعد المثول الاولي يبلغ المدعي الدفاع بنسخة من آل الوث

ذآرها المدعي                    لمحضر الاتهام ويمكن للدفاع ان يطلب ابلاغه وحصوله على آل العناصر التي ي

ه بكل          ,في مواجهة المتهم وبكل الوثائق الشخصية        ة يمكن للمدعي ان يطلب تبليغ ذه الحال  وفي ه

  .27ص[44] الدفاع العناصر الموجودة لدى

   

م                دم     ,     تختص غرفة الدرجة الاولى بالفصل في آل الدفوع المقدمة قبل صدور الحك دفع بع  آال

ات  ة عناصر الاثب دم قابلي ي ع ذا ف ام وآ ي محضر الاته واردة ف شكلية ال وب ال الاختصاص والعي

 .دعي وعليها الجلوس في اجل ستين يوما من تبليغها بكافة الوثائق من طرف الم.

   

ة         سات مغلق يم جل رر تنظ ة ان تق ن للمحكم سجلة ويمك ة وم سات عام ي جل ات ف ون المحاآم  تك

شهود          ضحايا او ال ة ال ن وحماي ضمان الام ة او ل لاق العام ام او الاخ ام الع ق بالنظ باب تتعل لاس

رار                 . ذا الق سبيب ه لاغ ت ا يجب اب ذه       ,وتجنب ابلاغ هويته من مصلحة العدالة آم زول ه دما ت  وعن

 . لاسباب يمكن للغرفة ان تطلب اعلان آل او جزء من الجلسة ا
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ان       ,وبخصوص الدفوع المقدمة قبل صدور الحكم      دم الاختصاص ف دفع بع ا ال  خاصة منه

دفوع  TADICهذا الدفع قد تم التمسك به لاول مرة بمناسبة قضية تاديتش        قلقد قدمت العديد من ال

واء    ة س صاص المحكم دم اخت ضاء بع ل الق ن اج ي  م ا الجغراف ي موضوعها او مجاله ث . ا ف حي

ط         ي فق ضية ه ي الق ر ف ة للنظ صاص والمؤهل ع بالاخت ي تتمت ات الت اديتش ان الهيئ اع ت اعتبردف

ستقلا                دا م الهيئات الموجودة مكان افتراض ارتكاب هذه الجرائم اي البوسنة والهرسك باعتبارها بل

قليمي للمحكمة الدولية ومنعها من ممارسة       وفي الحقيقة يهذف هذا الدفع الى نزع الاختصاص الا         ,

ة وعدم            .اخنصاصاتها عوض المحاآم الوطنية      آما تمسك هذا الدفاع بعدم وجود عدالة دولية جنائي

سانية لا ترتكب الا في                            ة ضد الان ر ان الجريم ا اعتب ا آم ا داخلي ره نزاع ي واعتب وجود نزاع دول

 .173-172ص[49]ي فلا تقوم الجريمة النزاعات الدولية وبما ان النزاع حسبه ليس دول

  

ة                   دلي بتصريحاته الاولي ان لكل طرف ان ي ات ف ويمكن  .وقبل تقديم المدعي لوسائل الاثب

فالكلمة .لكل طرف ان يطلب شهودا للمثول امام المحكمة الدولية ويمكن له ان يقدم وسائل للاثبات          

 .م يتكلم الدفاع من جديدتعطى اولا للمدعي ثم للدفاع والمدعي يمكن له الاعتراض ث

 

ا      ون امامه ذين يمثل شهود ال ر ال ات وذآ ائل الاثب ضار وس امر باح ة ام ت ن للغرف ا يمك آم

 .فالمتهم يمكن ان يمثل امامها باعتباره شاهدا للدفاع عن نفسه

 

وم المدعي                   دفاع ويق بعد تقديم آل وسائل الاثبات فان المدعي العام يقدم اجاباته ثم يرافع ال

 .27ص[44]بالكلام ثم يكون الدفاع هو الذي يتكلم في الاخير من جديد 
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  :صدور الحكم والعقوبة2.2.2   

 

ة       ن المرحل اء م د الانته ام بع ابقا الاحك سلافيا س ة ليوغ ة الدولي ة الجنائي صدر المحكم   ت

تئناف والطعن ف                ة للاس ة قابل ذه      الاولى وتكون هذه الاحكام شانها شان الاحاآم الجزائي اتي ه ا وت يه

 .الاحكام اما بالتبراة او بالادانة 

 

 الحكم وطرق الطعن1.2.2.3
 

بعد الانتهاء من اجراءات المحاآمة ومن عقد الجلسات تنسحب الغرفة من اجل المداولات 

 حيث يعتبر المتهم , وتصوت الغرفة بشكل منفصل عن آل تهمة ,التي تتم في شكل مغلق 

لغرفة اي ثلثي اعضاءها قد اعتبروا ان مسؤولية المتهم عن الجرائم قد مسؤولا اذا آانت اغلبية ا

 .تم اثباتها 

 

ويتم اصدار الحكم او النطق به في جلسة علنية وبحضور المتهم حيث يتضمن التطبيق 

  .28ص[44]المباشر للعقوبة ولكنه يبقى خاضعا للاستئناف وخلال هذه المدة يبقى المتهم موقوفا 

 الاولى تصدر الاحكام وتفرض العقوبات ضد الاشخاص المرتكبين ان غرفة الدرجة

للانتهاآات الخطيرة للقانون الدولي الانساني ويصدر الحكم آتابيا ومسببا ويمكن اطافة الاراء 

  .[21]المعارضة في ذيل الحكم 

غير ان الاحكام الصادرة عن المحكمة تكون قابلة للاستئناف وذلك امام غرفة الاستئناف 

ث بعد استئناف الحكم تقوم غرفة الاستئناف بفحص الطعون المقدمة سواءا من الاشخاص حي

  :المحكوم عليهم عن طريق غرفة الدرجة الاولى او عن طريق المدعي العام في الحالات التالية 

 .وجود خطا حول نقطة قانونية هامة تجعل القرار غير صحيح او باطل-

 نكار العدالةوجود خطا في الفعل الذي ادى لا-

  .[21]ولغرفة الاستئناف ان تؤآد او تلغي او تراجع القرارت الصادرة عن غرفة الدرجة الاولى 

ويمكن لكل من المتهم والدفاع تقديم الاستئناف خلال مهلة ثلاثين يوما وتتشكل غرفة 

لك الاستئناف من خمسة اعضاء ويمكن لكل طرف في الدعوى ان يقدم وسائل دفاع اظافية عن ت

التي قدمها عند عرض القضية على غرفة الدرجة الاولى اذا سمحت له غرفة الاستئناف بذلك آما 

 .يكون الاستئناف آتابيا ويصدر القرار في جلسة عامة ويبلغ للمتهم 
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واذا تم اآتشاف فعل جديد لم يكن معروفا خلال المحاآمة في الدرجةالاولى او في 

املا حاسما في اصدار القرار فان المدعي يمكن له ان يلجىء الاستئناف والذي يمكن ان يكون ع

 [21]للمحكمة من اجل طلب مراجعة الحكم 

 

 العقوبة2.2.2.2
 

م                      ة من اجل اصدار الحك تم المداول ة الدرجة      ,بعد الانتهاء من آل الاجراءات ت  ان غرف

امج  الاولى لا تصدر الا عقوبات السجن ومن اجل تحديد شروط السجن فان هذه الغ          رفة تعود للبرن

ى                          ة الدرجة الاول ان غرف ا ف ة م ة ولفرض عقوب ة من طرف المحكم العام لعقوبات الحبس المطبق

 .تاخذ بعين الاعتبار بعض المؤشرات آخطورة الجريمة وحالة الشخص المحكوم عليه 

 

شرعية   يهم ال وم عل ات المحك ترجاع ممتلك امر باس ة ان ت ن لمحكم سجن يمك وبالاضافة لل

راه             وآل الم   ولا تطبق    [21]متلكات المحصول عليها بطريقة غير شرعية بما فيها عن طريق الاآ

 .المحكمة عقوبة الاعدام 

 

ى  اء عل ة بن ددة من طرف المحكم ارة والمح دول المخت ي احدى ال سجن ف ة ال ذ عقوب وتنف

د  قائمة تضم الدول التي ابلغت مجلس الامن باستعدادها لاستقبال المتهمين فيقوم رئيس ال            محكمة بع

  .[21]استشارة القضاة بالفصل حسب مصالح العدالة والمبادىء العامة للقانون 

 

ه                   زاع حيث يمكن ومن اجل قضاء مدة العقوبة يحبس المحكوم عليه في دولة اجنبية عن الن

ة                 يس المحكم ة رئ ة بموافق ذه الدول ذه       ,الاستفادة من تخفيف العقوبة التي تقضي بها ه وم ه  حيث تق

ا لمصالح                       الدولة ب  ك وفق ضاة بالفصل في ذل شارة الق د است ة بع يس المحكم تبليغ المحكمة ويقوم رئ

  .[21]العدالة والمبادىء العامة للقانون 

 

ة واحدة                 ى عقوب م ينص الا عل ة ليوغسلافيا ل ة الدولي ة الجنائي ان النظام الاساسي للمحكم

د من المنظمات      وقد استبعد عقوبة الاعدام  باعتبار ان ال ,هي عقوبة السجن     دولي والعدي مجتمع ال

تم وضع نظام خاص                         م ي ه ل ا ان دول آم د من ال الدولية تسعى لالغاءها وهذا ما تم بالفعل في العدي

ع في يوغسلافيا             ات للنظام المتب بالعقوبة فلا يوجد لا حد ادنى ولا حد اعلى لها وقد اخضع العقوب

  .93ص[32]سابقا
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ة           آما لم يذآر التعويضات المد     فوعة للمتضررين ماديا ومعنويا من الجرائم ومن هي الجه

ذي اصابهم                 المكلفة بالتعويض حيث ان العدالة تقتضي حصول هؤلاء على تعويض عن الضرر ال

[32] .  

غير ان نظام قواعد الاجراءات والاثبات قد تناول مسالة تعويض الضحايا حيث بموجب                 

ه               فان آاتب الضبط يبلغ للهيئات       106المادة   م من خلال ذي ت الحكم ال المختصة في الدول المعنية ب

 تقرير مسؤولية الجاني عن جريمة تسببت  في اضرار لضحية ما

ع                         ه العمل رف وطني الجاري ب شريع ال ا للت م طبق آما ان الضحية او ذوي حقوقها يمكن له

 دعوى امام هيئة وطنية او هيئة اخرى مختصة من اجل الحصول على التعويض 

م                  ومن اجل    ة هو حك ذه المحكم صادر عن ه م ال ان الحك الحصول على هذه التعويضات ف

  .[50]نهائي ومحدد بخصوص المسؤولية الجنائية للشخص المحكوم عليه 

 ضمانات وحقوق اطراف الدعوى 3.2.2 
 

ائي                    انون الجن ا الق وق التي يقرره ضمانات والحق دعوى بال يتمتع آل طرف من اطراف ال

ة والاعلان الع       ة                 من جه ك التي يتضمنها النظام الاساسي للمحكم ذلك تل سان وآ وق الان المي لحق

 .والتي ينص عليها النظام المتعلق بقواعد الاجراءات والاثبات

 

 حقوق المتهم وضماناته 1.3.2.2
 

يتمتع المتهم بحقه في الدفاع ويتمثل هذا الحق اما بقيام المتهم بالدفاع عن نفسه شخصيا 

 آما على المحكمة ان تقدم له المساعدة لتاسيس الدفاع اذا لم ,وم بالدفاع عنه او بتوآيل محام ليق

يتمكن من تاسيسه ويعتبر حق الدفاع من الحقوق الانسانية المكفولة بموجب الاعلان العالمي 

  .1948لحقوق الانسان لسنة 

 

ة فكل حيث تعمل هذه المحكمة على اساس مبدا المساواة بين آل المتهمين امام المحكم

شخص متهم امام هذه المحكمة يتمتع بحقه في في سماع اقواله بصفة عادلة وعلنية تحت تحفظ 

 . من النظام الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا 22المادة 

" آل متهم بريء حتى تثبت ادانته "  آما تفترض براءة المتهم المقدم للمحكمة طبقا لمبدا

 .لنظاموطبقا لاحكام ا
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   :ويتمتع المتهمون بكل مساواة بالضمانات التالية 

تهم     ابلاغه وفي اقل الاجال وباللغة التي يفهمها وبصفة دقيقة بطبيعة  ومبررات واسباب ال

سهيلات الضرورية من اجل تحضير دفاعه والاتصال            الموجهة ضده  لازم وبالت لتمتعه بالوقت ال

 بمستشار من اختياره 

 تاخر مفرط فيه محاآمتة دون 

 

   ان يحضر خلال المحاآمة ويدافع عن نفسه بنفسه او عن طريق مساعد من اختياره واذا لم يكن          

ساعدة      ى الم ة عل ا العدال رة تتطلبه ل م ي آ دفاع وحصوله ف ي ال ه ف ه بحق تم ابلاغ ام ي تهم مح للم

 .المجانية اذا لم تكن لديه الامكانيات الكافية للدفع 

شهود             استجواب وسماع ا      لشهود الذين يشهدون ضده و الحصول على المثول وحق استجواب ال

صالحه   شهود الاخرين      ) ( témoins à déchargeالذين يشهدون ل  في نفس الظروف مع ال

témoins à charge) ( 

 .  ان يحصل مجانا على مترجم اذا آان لا يفهم اللغة او لا يتكلم اللغة المستعملة في الجلسة 

  . [21] على الشهادة ضد نفسه وان لا يجبر على الاعتراف   ان لا يجبر

 

ة          21  بالاضافة للضمانات التي يتضمنها نص المادة        ة الدولي ة الجنائي  من النظام الاساسي للمحكم

ة               ذه المحكم ات له د ذآر في    [51]ليوغسلافيا سابقا فان النظام المتعلق بقواعد الاجراءات والاثب  ق

   :تهم اثناء مرحلة التحقيق وهي  منه حقوق الم41المادة 

 .حقه في تبليغه بالتهم المنسوبة اليه باللغةالتي يفهمها ويتكلمها 

ساعدة        ا الم رفض فيه ي ي ة الت ي الحال ك ف ا وذل ي يختاره ساعدة الت ى الم صول عل ي الح ه ف  حق

 .القضائية التي تمنحها له المحكمة مجانا 

 .جم ان آان لا يفهم اللغة التي يتم استجوابه بها حقه في الحصول على المساعدة المجانية ومتر

   حقه في السكوت وابلاغه بتسجيل اقواله وبامكانية استعمالها آوسائل اثبات 

 [52]عدم استجوابه الا بحضور الدفاع الا في حالة تنازل المتهم عن حقه في الدفاع 

اءا         على  حق المتهم في الفحص الطبي اذ ان            74   آما تضمنت المادة     ى وبن ة الدرجة الاول غرف

ذه                           تهم وفي ه سي للم ي عصبي او نف اجراء فحص طب امر ب ا ان ت على طلب احد الاطراف يمكنه

ة                  – الا اذا قررت الغرفة غير ذلك        –الحالة   ذه المهم ر به ر او اآث وم آاتب الضبط بتكليف خبي  يق

ط والمقبولة من طرف      من الخبراء المتواجدين في القائمة الموضوعة مسبقا من طرف آتابة الضب          

  . المكتب 
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ه آل                            .بالاض ع ب ات وهوحق في الاصل يتمت ائل الاثب ديم وس الحق في تق تهم ب ع الم افة لذلك يتمت

ة                       دفاع في المرتب تهم وال اتي دور الم طرف الا اذا قررت المحكمة غير ذلك لصالح العدالة حيث ي

 .  ثم الدفاع ثم غرفة الدرجةالاولى الثانية بعد الادعاء بخصوص تقديم وسائل الاثبات ثم الادعاء

 

ه               وقد جاءت نصوص اخرى بمجموعة من الضمانات الممنوحة للمتهم المحبوس منها ما جاء ب

م       ن طرف قل وس والموضوع م ن طرف المحب كوى م روط وضع ش رق وش دد لط ام المح النظ

ل  ي افري ة ف ة يت ,1995المحكم وس داخل المؤسسة العقابي تهم المحب ث ان الم ضمانات  حي ع ب مت

تهم في                          ذا النظام بحق الم ة حيث يقضي ه ه داخل المؤسسة العقابي ترتبط بما يمكن ان يتعرض ل

تم         سه وي ق بظروف حب ا يتعل تقديم طلب لرئيس المؤسسة العقابية او لممثل عنه اما شفاهيا او آتابي

 .وضع محضر بالشكوى مباشرة  بعد تلقيها

   

 اذا اعتبران الشكوى غير مبررة واعتبر انه بامكانه تسوية  وعلى الضابط في المؤسسة العقابية

ان يقوم باخطار المحبوس و تنفيد آل الاجراء ات الضرورية من اجل تسوية الوضع في  الوضع 

اما اذا اعتبر ان الشكوى مبررة واعتبر انه لا يمكنه تسوية الوضع بنفسه فانه . اقرب وقت ممكن

ى آتابة الضبط اوقلم المحكمة بشرط عدم تجاوز المدة يبلغ المحبوس الذي يوجه شكوى ال

لاسبوعين منذ وقوع التجاوز او النقص المشتكى منه وعلى موظفي المؤسسة العقابية عدم 

 .الاطلاع على الشكوى وارسالها مباشرة الى آاتب الضبط

  

شكوى الرسمية                ة ال ى آات    ,    ويمكن للمتهم المحبوس ان يطلب المساعدة في حال ب الضبط    وعل

ه خلال  شكوى ل غ بوصول ال ا 24ان يبل ه له شكوى ومدى , ساعة من تلقي ي ال ه الفصل ف  وعلي

ام     ابع ع كوى ذات ط ة او ش كوى اداري ثلا ش ون م ان تك صاصه آ ن اخت ا م ت . آونه ا اذا آان ام

رئيس                   غ ال زم بتبلي الشكوى تتعلق بخرق حقوق المحبوس فانه يبلغ الرئيس وهو في آل الاحوال مل

 . عن آل شكوى تقدم له بنسخة

    

اوز        ل لا يتج ي اج شكوى ف شان ال ذ ب القرار المتخ وس ب غ المحب ضبط ان يبل ب ال ى آات      وعل

ام  من      8 واذا تمسك المحبوس بعد  تلقيه رد آاتب الضبط برفض القرار فانه خلال                ,اسبوعين    اي

 .تلقيه القرار يطلب اعادة القرار الى رئيس المحكمة ليفصل فيه
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ة                      وعند تلقي آاتب الضبط للشكوى  فانه يتحقق مما تتضمنه ويطلب اراءا من آل شخص او هيئ

ا              ,يراها ضرورية     آما انه يلتقي مع المحبوس بكل حرية وعلى آاتب الضبط ابلاغ الرئيس بكل م

 .  جرى مع المحبوس

رئيس خلال              ى الاآ        8  ويبلغ المحبوس برد آاتب الضبط او ال ام او اسبوعين عل اذ       اي ر مع اتخ ث

 .الاجراءات اللازمة في نفس الاجل 

 

دوري                     يش ال ه يمكن للمحبوس خلال التفت    ومن الضمانات الاخرى التي يتضمنها هذا النظام فان

سه               م بخصوص ظروف حب الذي يقوم به مفتشون معينون من طرف المحكمة ان يوجه شكوى له

 . سة العقابية ويتحدث معهم بكل حرية ودون اية رقابة من موظفي المؤس

   ورغم هذه الضمانات المختلفة الممنوحة للمتهم الا ان  سلوبودان ميلوزوفيتش رفض ان يؤسس              

ا                ضائية حيث اعتبره ة الق ذه الهيئ ر شرعية     "محاميا للدفاع عنه امام ه ة غي ر ان     " محكم ا اعتب آم

از لا مجلس الامن                  ذا الجه ل رفض     الجمعية العامة للامم المتحدة هي المختصة بوضع ه  وبالمقاب

 .10 ص[53]تعيين محام لكي لا يدخل حسبه في لعبة عدالة يعتبرها سياسية 

    

  ولكن ورغم رفض المتهم بتاسيس دفاع الا انه محاط بمستشارين قانونيين يستشيرهم في 

  .[21]المسائل القانونية وعددهم ثلاثة محامون وبالتالي يقوم بالدفاع عن نفسه  بنفسه

م الدفوع الشكلية والموضوعية بالاظافة لقيامه باحضار الشهود ومطالبة اشخاص وذلك بتقدي

معروفين بالحضور للشهادة امام المحكمة وتفاعله مع الشهود الذين يحضرون للشهادة ضده 

 .باستجوابهم 

    

ه      وزوفيتش الا ان لوبودان ميل ن طرف س ة م شرعية المحكم راف ب دم الاعت م ع ة ورغ ي الحقيق ف

 قرر الدفاع عن نفسه بكل الطرق وهذا دليل على تكريس حق الدفاع المذآور سابقا من   ورغم ذلك 

 .طرف المحكمة 

 

 

 

 

 

 

 



 93

 

 

 ضمانات الضحايا والشهود2.3.2.2
 

ذي                        ام الشخص ال ذلك ام ام القاضي ولكن آ ا ام ه معروف د يجعل من اهدا ق ا ش   ان آون شخص م

ا            يشهد ضده مما قد يجعل منه موطنا للضغط والتهديد         دابير تحافظ به اذ ت  ولهذا تقوم المحكمة باتخ

وني               ,او تخفي بها شخصية الشاهد او الضحية         تم سماعه مع تصوير تلفزي  فهذا الشاهد يمكن ان ي

 .من شانه ان يخفي الصورة او يغير الصوت او باستعمال اسماء مستعارة

  

ضية ت   ي ق ة ف ة للمحكم ة الثاني ن طرف الغرف ه م م تطبيق ا ت ذا م ي TADICاديتش     وه  14 ف

وفمبر ون عن 1995ن صريحاته تك صحافة وت ور وعن ال شاهد عن الجمه اء ال  حيث امرت باخف

طريق جلسات مغلقة وقد ذهب المدعي العام لاآثر من ذلك حيث طلب سرية هوية الشاهد وعائلته                

ؤدي          ن ان ت عية يمك ل وض صوصية آ سب خ ذة ح راءات المتخ ف الاج تهم وتختل ن الم ى ع حت

  .188ص[54] واللجوء لهذا الاجراءلاختيار

    

ة      راءات الخاصة للمحكم ي الاج ة ف م مكان ان له ضحايا ف ا ال دعويين ,           ام ضحايا الم  فال

تهم     سؤولية وبعلاق ة بالم شات المتعلق ي المناق رة ف شارآون مباش ة لا ي ذه المحكم ام ه شهادة ام  ,لل

يس فقط من طرف       سة ول تم سماعهم خلال الجل شرط ان ي ام في مجال    ب ابع للمدعي الع  محقق ت

ذا                   انوني وهك ل ق دة عن آل تحلي ك بعي ة وتبقى رغم ذل الابحاث ويتم سماعهم من طرف المحكم

ي صف        انهم يوضعون ف م ف ة به ضايا المتعلق ي الق ة ف شارآة الفعال ضحايا بالم سماح لل دم ال وبع

  . 185-184ص[54]الشهود

ل              حيث يوجد على مستوى آتابة ضبط المحكمة       شهود وتتمث  قسم خاص بالمساعدة للضحايا وال

 آما يقدم المساعدة والنصح خاصة      ,مهمة هذا القسم في اصدار والمبادرة باتخاذ اجراءات الحماية          

الموظفين               ة الضبط ب بالنسبة لضحايا الاغتصاب والعنف الجنسي وتتمتع من اجل هذا الغرض آتاب

ابقا وفي            المؤهلين لذلك حيث يسهل هذا القسم تنقل الا        راب اليوغسلافي س شخاص المقيمين في الت

ادة       سم الم ذا الق ى ه صت عل د ن رى وق دول الاخ لااءات    34ال د الاج ق بقواع ام المتعل ن النظ  م

 .والاثبات الخاص بالمحكمة
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اذ          يات باتخ دار توص ف باص ه مكل از فان ذا الجه شاء ه ة لان ه بالاظاف ادة ان س الم افت نف   وأض

م         اجراءات لحماية ا   ذآور          .لضحايا و الشهود وتقديم النصح والمساعدة له ا جاء نفس النظام الم آم

دعي              69في المادة     تحت عنوان حماية الضحايا والشهود انه اولا وفي الحالات الاستثنائية يمكن لل

ة ضحية او             شاء هوي ى عدم اف ة الدرجة الاول ة او من غرف ي المحكم ام ان يطلب من قاض ف الع

ة وضعهم تحت                    شاهد ما من اجل م      ى غاي ذا ال ه او ان معرضا لمخاطر وه وع اي خطر ل ع وق ن

ايير التي            . حماية المحكمة  دهم للمع اذهم وتحدي د اتخ ى وعن ة الدرجة الاول آما ان القاضي او غرف

  .[50]تتعلق بحماية الضحايا والشهود فانه يمكن له ان يستشير قطاع المساعدة للضحايا والشهود 

     

ى طلب من أحد                وقد تضمن آذ   اء عل ك بن ديو وذل لك تسجيل الشهادات عن طريق التسجيل بالفي

امر         ,أطراف القضية    ة أن ت ق الأمر بمصلحة العدال ا إذا تعل  آما أن غرفة الدرجة الأولى يمكن له

  .[50]بأن يتم جمع الشهادات عن طريق التسجيل بالفيديو 

    

شهود  حيث                آما جاء نفس النظام بمجموعة من الإجراءات             ة الضحايا وال  المخصصة لحماي

ي او                           شاهد المعن ى طلب احد الاطراف او الضحية او ال اءا عل سه او بن يمكن للقاضي من تلقاء نف

ة     ة لحماي راءات خاص اذ اج امر باتخ شهود ان ي ضحايا او ال ساعدة لل سم الم ن ق ب م اء طل بن

 . راءات بحقوق الدفاعالحياةالخاصة وامن الضحايا والشهود بشرط عدم مساس هذه الاج

  :   بالاظافة لذلك فانه يمكن لاية غرفة في المحكمة ان تعقد جلسات مغلقة من اجل تحديد ما يلي 

شهود                   - ة الضحايا او ال  الاجراءات التي تمنع الافشاء او الاعلان للجمهور او لوسائل الاعلام هوي

 .او هوية اي شخص له علاقة القرابة او الشراآة معهم 

 .اسم المعني من ملفات المحكمة وآل الاشارات التي من شانها اظهار هويته حذف 

  منع الجمهور من الحصول على اية وثيقة من الملف من شانها ان تبين هوية الضحية -

 . استعمال وسائل تقنية تمكن من تغيير الصورة او الصوت-

 . استعمال اسماء مستعارة-

  من النظام المتعلق بقواعد الاجراءات والاثبات      79 عقد جلسات مغلقة طبقا للمادة -

 فقد تقدم شهود امام المحكمة يتمتعون بالحماية , وبخصوص الشهود فعلى سبيل المثال لا الحصر 

 فلقد مثل امام هذه المحكمة مثلا شاهد تحت رقم ,وقد استخدمت وسائل مختلفة في اخفاء هويتهم 

"k12"ل ما تمكن الجمهور من معرفته هو انه مارس لسنوات مهنة  ولم يتم الكشف عن هويته وآ

 .سائق شاحنة 
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 غير ان هذا الشاهد الذي , فقد تم اخفاء وجهه من خلال الشاشات الموجودة في قاعة الجلسات 

جاء ليشهد في قضية سلوبودان ميلوزوفيتش والذي تم استدعاؤه من طرف مدعي المحكمة قد 

 . وفي الاخير رفض هذا الشاهد المساهمة مع المحكمة اعتبره المتهم انه شاهد مزيف

 

ذين                  شهود والضحايا ال   ان نظام المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا ينص على ان بعض ال

ة       ة خاص اجراءات حماي ون ب ة  يتمتع ساسية خاص زون بح والهم   .يتمي هم اق دما تعرض ك عن وذل

  .[55]لاعمال انتقامية 

    

ه       "CO37"ك شاهد اخر تحت رقم        آما ان هنال    وهو اول شاهد في ملف آرواتيا وقد تمت حمايت

ة          لوفينيا الغربي ي س ربي ف زب ص ي ح ك ف ي محن ل سياس ه رج رقم آون ذا ال ت ه تح

SLOVENIEOCCIDENTALE   ث وزوفيتش حي ضية ميل ي ق شهد ف ان سي ا وآ ي آرواتي  ف

شاهد ان   ذا ال ر ه اهم    " يعتب د س وزوفيتش ق لوبودان ميل سيد س جع    ال ث ش زاع حي عال الن ي اش ف

 .[56]"العناصر الاآثر تطرفا من الصرب في آرواتيا 

 

شاهد   اك ال را هن ه     "C-O61"واخي شهد بوج ى ان ي ق عل ا واف اهدا محمي ان ش د ان آ ذي وبع  ال

 12 حيث سرد من خلال    ,واحد من القادة الوطنيين الصربيين " "Milan Babicمكشوف وهو 

ارب     " يا بالتنظيم والتخطيط حيث قال      جلسة آيف قام ميلوزوفيتش شخص     ا يق  25انه قابل المتهم م

  .11ص[57] 1991 واآتوبر 1990مرة مابين اآتوبر 

ة ان    ام للمحكم دعي الع رر الم د ق نة وق ا والبوس ضيتي آرواتي ة لق ت المحكم وفو انتقل د الكوس وبع

 [58]) بالنسبة للبوسنة106 بالنسبة لكرواتيا و 71( شاهدا 177يحضر 

 

 اوجه دفاع المتهم و المحكمة 4.2.2 
 

  آما سبق وان راينا فان المتهم ورغم عدم اعترافه بشرعية المحكمة واختصاصها في النظر         

ضية  ي الق م  ,ف ذا ل ى الا ان ه سات الاول ي الجل ة خاصة ف ع المحكم تجابة م دم الاس م ع  ورغ

ذا ق              شكلية وآ ديم دفوعه الموضوعية وال سه وتق دفاع عن نف ه باستدعاء شهود    يمنعه من ال يام

و            ,ليمثلوا امام المحكمة     تهم الواحدة تل ه ال  ومن جهتها تقوم المحكمة من خلال الادعاء بتوجي

 . وبتقديم ادلتها لادانة المتهم ,الاخرى 
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 أوجه دفاع المتهم 1.4.2.2
 

حكمة   في الحقيقة فان المتهم سلوبودان ميلوزوفيتش وقبل ان يقرر الدفاع عن نفسه امام الم

قد قرر ان يلجىء لهيئات دولية اخرى من اجل اثبات براءته والدفع بعدم اختصاص المحكمة 

 وتعتبر المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان من هذه الهيئات ,الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا 

التي لجا اليها المتهم وهي هيئة قضائية دولية تعمل على حسن تطبيق احكام الاتفاقية 

وآانت لوقت قريب لا تمنح  . 1959وقد بدات مباشرة عملها في . لاوروبية لحقوق الانسان ا

للافراد حق اللجوء اليها اذ ان الفرد لم يكن يتمتع بمرآز دولي امامها وآان يمارس حقوقه 

المكفولة بموجب الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان بصفة غير مباشرة عن طريق الحماية 

 ة التي تمارسها دولة الفرد او بتبني دولة طرف للقضية رغم اختلاف الجنسية         الدبلوماسي

 

  غيران مرآز الفرد امام هذه المحكمة تغير واصبحت تسمح للفرد باللجوء اليها وبالتالي        

ر  نوفمب6  الملحق بالاتفاقية والمعتمد في 9بالتمتع بمرآز مباشر امامها وفقا للبروتوآول رقم 

 والذي اعطى للفرد حق التقاضي امام المحكمة دون , 1994 والذي دخل حيز التنفيذ في 1990

 .117-116 ص[18]وساطة وبالتالي قيام الفرد مباشرة باخطار المحكمة

    

سان                وق الان ة لحق ك   C.E.D.H وعلى هذا الاساس قام بتوجيه عريضة الى المحكمة الاوربي  وذل

د        يطالب 2001 اوت   31بتاريخ   ى يوغسلافيا وق ودة ال  فيها بالافراج السريع عنه وتمكينه من الع

  :استند المتهم في عريضته على مواد من الاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان وهي

 . المادة الرابعة عشر والمتعلقة بمنع التمييز-

 . المادة الخامسة المتعلقة بالحق في الحرية والامن - 

 .قة بالحق في المحاآمة العادلة المادة السادسة المتعل-

 .المادة العاشرة والمتعلقة بحرية التعبير- 

 .المادة الثالثة عشر والمتعلقة بالحق في الطعن-
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ة         سها ان المحكم ر رئي ضة واعتب ذه العري ضت ه سان رف وق الان ة لحق ة الاوروبي    ان المحكم

ة            الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا تتمتع  بقاعدة شر        ة آافي نح ضمانات اجرائي ا تم ة وبانه عية آافي

 وهذا ما قررته المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان في قرار 

(N°51891/99.4mai 2000) Naletilic croatie. C   ,   ضائية ات الق  واعتبرت ان الهيئ

ت          د حول ة ق ة النيرلاندي ث ان المحكم راج حي ب الاف صاص فحص طل ع باخت ة لا تتم النيرلاندي

تنفاذ طرق               اخت دم اس را بع صاصها بخصوص الاشخاص المحالين على هذه المحكمة وتمسكت اخي

 [59] من الاتفاقية4 الفقرة الاولى والمادة 35الطعن الداخلية طبقا للمواد 

  

ضة     ذه العري اللجوء     ,والملاحظ من خلال ه ة ب ذه المحكم ار اختصاص ه تهم انك ة الم  محاول

ى ان                لهيئة دولية اخرى وبالاستناد ال     دل عل ذا ي سان وه وق الان ة لحق ى مواد الاتفاقية الاوروبي

 ".يعتبر ان هذه المحكمة لا تجسد له آل حقوقه " المتهم 

ام  سه ام دفاع عن نف ي ال وزوفيتش ف لوبودان ميل ا س د عليه ي يعتم ية الت اط الاساس ل النق وتتمث

 :المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا في

 

دفع المتع ا      اولا ال د ذاته ي ح ة ف رعية المحكم دم ش ق بع ان    ,ل تهم ف سب الم ه وح ث ان "  حي

ن          س الام رف مجل ن ط ة م ذه المحكم شاء ه ل ان م تقب سلافية ل ة اليوغ ة الفدرالي . الجمهوري

ا                         ا الا ارادي رتبط جنائي ا ان ت سيادة لا يمكن له  ,واعتبرانه في القانون الدولي ان الدولة ذات ال

ع ال  راء المتب و الاج ذا ه ضت   وه ي رف دول الت ث ان ال ة حي ة الدولي ة الجنائي ام المحكم وم ام ي

 ".التوقيع على الاتفاقية ليست ملزمة باحكامها وهذا هو حال الولايات المتحدة الامريكية 

 

ثانيا الدفع المتعلق بقواعد المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا باعتبارها متبناة من 

لا يمكن ان يحبس شخص ما بناءا على امر " تبر الدفاع دائما انه القانون الانجلوسكسوني واع

 حيث يعتبر دفاع ميلوزوفيتش ان مدير سجن بلغراد المرآزي ,قبض هو نفسه غير شرعي 

 وحسبه دائما فان التسليم في حد ذاته غير شرعي ,ليس له الحق بالسماح بذهاب ميلوزوفيتش

مة العليا اليوغسلافية تذآر فيه ان الدستور قد جاء ساعات فقط بعد حكم صادر عن المحك

 "يمنع على الحكومة تسليم مواطنيها 
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ثالثا وهي نقطة موضوعية لا شكلية وهي قيام ميلوزوفيتش بدعوة آل رؤوساء الدول القدماء 

ووزراء الخارجية الغرب والروس الى المحكمة ليثبت انه عمل معهم لتفادي انفجار الوضع في 

 اندلاع الحرب المدنية في آرواتيا والبوسنة ويحاول اثبات انه قام بكل شيءيوغسلافيا و

 

وزوفيتش  لوبودان ميل ر س را اعتب ى "واخي ان سيدعى ال ان مجرم حرب فعلا هل آ ه ان آ ان

  .[60]" من طرف الحكومة الامريكية من اجل ارساء السلام في البوسنة  daytonدايتون 

دوان وجرائم      L'OTANدان ميلوزوفيتش ان بالاضافة لكل ما سبق اعتبرسلوبو د قامت بع  ق

 .الحرب لاشهر عديدة ويدعم دفاعه بمجموعة من الصور لجثث مبعثرة ومصانع مدمرة 

ا اعتبرت عدم جدوى التحقيق في جرائم                ة لانه ذه الهيئ    آما ندد المتهم بانحياز المدعي العام له

رف     ن ط سبه م ة ح رب المرتكب ر  l'otanالح ث اعتب ارب      حي ا يق ل م ي قت سببت ف ة ت ان القنبل

ه               500.000 ر ان سان واعتب وق الان م ارتكاب انتهاآات    "  مدني وحربي حسب منظمات حق اذا ت

ا يوجد في آل                     ة وهو م ر مراقب ة غي شرطة ولكن بفعل جماعات معزول فليس فعل الجيش ولا ال

م تعرف     حاول وضع حدود بين الصرب وغير الصرب في حين ان ص           " واعتبر انه " مكان   ربيا ل

  .10ص[61]تطهيرا عرقيا وحافظت على مواطنيها آما آانت قبل الحرب 

وزوفيتش   لوبودان ميل ر س د اعتب ة فق ام المحكم اثلين ام شهود الم صربي "     وبخصوص ال ان ال

 . [62]"الاول الذي يتقدم للشهادة امام  هذه المحكمة غير الشرعية هو شاهد مزيف 

 

 عاءاوجه دفاع الإد2.4.2.2
  

  ان الادعاء بدوره قدم اوجه دفاعه مقابل تلك التي قدمها المتهم سلوبودان ميلوزوفينش وهي 

مرتبطة بنقاط عديدة منها السلطة الفعلية للمتهم على الجيش وآذا اصدار الاوامر والعلم بارتكاب 

 .الجرائم وغيرها 

   

ى في النزاع الذي آان ينسجه منذ المتهم فاعل من الدرجة الاول"    آما اعتبرت المحكمة ان 

 من اجل اشباع سلطته وتحقيق حلمه بصربيا مطهرة عرقيا بالاظافة لسلطته غير المنكرة 1987

اذ مارس القيادة ) الجيش والقوات الخاصة وشبه العسكرية ( على مختلف الاجهزة في النزاع 

 ضد السكان المدنيين الالبان في العليا على الجيش والشرطة آما انه و بالنسبة للجرائم المرتكبة

 [63]"الكوسوفو لم يسعى لوقفها او الوقاية من ارتكابها ففقط بسبب هذا الامتناع تقوم مسؤوليته 

 .69ص
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وينتي   ارلا دلا ب سيدة آ ة ال ام للمحكم دعي الع صريحات الم  CARLA DE LA   وحسب ت

PONTE           وز لوبودان ميل اح قضية س ة    من خلال اليوم الاول من افتت ام المحكم ه   ",وفيتش ام بان

ه      د جيران عبه وض د ش رئم ض ذه الج ب ه اورة  (ارتك دول المج ف ان   ) ال ر آي ت ان تظه وحاول

ادة                    ى الق ؤثر عل ان ي سلوبودان ميلوزوفيتش آان يمارس سلطة آاملة على الجيش اليوغسلافي وآ

 .10ص[64]"الصرب في البوسنة بتمويلهم ومنحهم دعما لوجيستيكيا وسياسيا 

   

تهم            ن الم ل م ا آ ع به ي يتمت سلطات الت ب ال ه وبوج ة ان ام للمحكم دعي الع رت الم ا اعتب    آم

ة الممارسة                سبب صفاتهم وسلطاتهم الفعلي سلوبودان ميلوزوفيتش والمتهمون الاربعة الاخرون وب

ر من                          ى اآث ة عل ذا تكون مسؤوليتهم قائم يهم وبه ا مرؤوس هم مسؤولون عن الجرائم التي ارتكبه

ى                        ,صعيد   ة عل ة بكل جريم ائع المتعلق ام الوق سرد النائب الع ة ت ام الثلاث ومن خلال محاضر الاته

ر             ,حدى وبكل منطقة على حدى       تهم ضد غي  وارتكزت على سياسة التطهيرالعرقي التي تبناها الم

اظ                .الصرب خاصة     ان بهدف الحف ع في الكوسوفو آ ا وق ان م ة ف ة للمحكم ة العام وحسب المدعي

ال         على الرقابة ال   سلة من الافع ك بسل ان وذل سكان الالب ام من ال صربية على المنطقة بطرد جزء ه

سكرية      ات الع سجن والهجوم ذيب وال ل والتع ة     ...آالقت ة للجمهوري وات التابع ف ان الق خ وآي ال

ساآن         رى وحرق الم اليوغسلافيةشنت حملة تدمير ضد ممتلكات السكان المدنيين وقنبلة المدن والق

ن الافع, ا م ة وغيره كالا مختلف ذ اش ذي اتخ ي ال ذلك النف صرية والمنحطة وآ  76ص[63]ال العن

ت             ا تثب راد ارتكابه ة والم ائع المرتكب تهم بالوق م الم ة وعل سلطة الفعلي ات ال ة باثب ام المحكم فبقي

  .10ص[64]المسؤولية الجنائية له عن الافعال 

 

خا    هادات اش ى ش سات عل لال الجل ة خ ام للمحكم ب الع زت النائ د رآ دائرة  وق ين ل انوا منتم ص آ

ارس فعلا   ان يم تهم آ ان الم دلائل ب اتوا ب انهم ان ي ذين بامك وزوفيتش وال دة ميل سلطة خلال عه ال

نهم        . مسؤولياته السلمية على منفذي الجرائم    ك ومن بي ة من اجل ذل ام المحكم وقد تقدم بعضهم ام

والذي آان  " RADOMIR MARKOVICرادومير مارآوفيتش "الرئيس الاسبق لامن الدولة 

ي الكوسوفو  ا ارتكب ف م بم ى عل وزوفيتش عل لوبودان ميل ان س شرح آيف آ روض ان ي من المف

ر  ,اثار الجرائم المرتكبة وذلك باخفاء جثث الالبان   " لتطهير" وبانه قام مسبقا باصدار الاوامر        غي

وات الامن غ            د ق يس وقائ وزوفيتش هو رئ لوبودان ميل ان س ه ب ذا   ان الشاهد ورغم اعتراف ر ان ه ي

ر  سبة لاوام ا بالن دنيين ام ة الم دة هي حماي ة واح ا الا مهم م تكن له رة ل ذه الاخي د ان ه شاهد اآ ال

 .التطهير فقال انها تتعلق بسحب الالغام ونزع الجثث من ساحات العمليات وليس باخفاء اي شيء 
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تمك               م ي ال التي ل د من الافع وزوفيتش من       لكن ورغم ذلك تمكنت المحكمة من اثبات العدي ن ميل

سات       ,نفيها وقد تم وضع دلائل على مسؤوليته المباشرة      ذلك الجل ة وآ ر ان القضية تبقى طويل  غي

  .3ص[66]

 

د حيث تظهر المسؤوليات                    شكل جي    ورغم البدايات الصعبة التي واجهت الادعاء الا انها تتقدم ب

دا حيث     الشخصية والمباشرة للرئيس اليوغسلافي السابق فالبنسبة للكوس       وفو لم يكن الامر صعبا ج

ان         ه آ شرطة                     " اعتبر الادعاء ان ه من الجيش وال اء ل ق بعض الاوفي يراقب مباشرة او عن طري

الذين ارتكبوا الجرائم التي اثبتها امام هيئة المحكمة بعض الناجين من المجازر ومن عمليات النفي           

ر      غير ان المهمة تعتبر آذلك اآثر صعوبة بالن          1999في ربيع    ا والبوسنة حيث يعتب سبة لكرواتي

ا       ب دورا فعلي تهم لع ف ان الم دا آي هود اوضحوا جي ضار ش ن اح وا م م تمكن اء انه ب الادع مكت

  .11ص[67]واساسيا في الحرب في آرواتيا وفي تحضير حرب البوسنة 

   

ة   ه المحكم ا حققت ل م م آ ث ب  ,   ورغ ا حي ا مهم ه متهم ا تواج ار انه ن الانك ه لا يمك اذ  الا ان اتخ

ه                      ر عن ا عب ذا م ا وه سلوبودان ميلوزوفيتش قرار الدفاع عن نفسه بنفسه فانه بذلك يلعب دورا هام

ر      ث اعتب ابقا حي سلافيا س ة ليوغ ة الدولي ة الجنائي م المحكم مي باس اطق الرس تهم " الن ذا الم ان ه

ه                  ر احاطة ب ه والاآث ا عن ر دفاع تهم الاآث ة الم و " المزعوم انه وحيد هو في الحقيق ساعد من   فه  م

ة    ذين  amici curiaeطرف محامين مساعدين صرب ومن طرف ثلاثة من اصدقاء المحكم  وال

  .[68]اختارتهم المحكمة 

 

تمكن                     وفي الحقيقة تواجه هذه المحكمة صعوبة آبيرة وتعقيدا في الاجراءات خاصة من حيث ال

ا      من اثبات ارتكاب او علم المتهم بالجرائم ففي الكوسوفو مقاطعة في            وب صربيا له  من   80% جن

تم اعلان           " شاهدا محميا " السكان الالبان اذ تقدم عشرون     من مساهمين قدماء مع المتهم والذين لم ي

 هويتهم حيث سيشهدون ضد المتهم 

اما بالنسبة للبوسنة فسيكون دور المحكمة اآثر صعوبة حيث يجب ان يتم اثبات انه آان يحاول ان             

 .1 ص[66]هو امر اساسي وصعب" القصد" لمين اذ ان اثبات ينفذ سياسة الابادة ضد المس
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                                            الخاتمة 
 

 

 

اهم قضية               ابقا وب ة ليوغسلافيا س ة الدولي ة الجنائي    حاولنا من خلال هذا البحث ان نحيط بالمحكم

ة               ,ها منذ انشاءها    عرضت علي  دا المسؤولية الجنائي  باعتبار ان المحكمة جاءت في اطار تجسيد مب

م المتحدة                   سي مجلس الامن  للام ة اخرى في اطار المسعى الرئي الدولية للفرد من جهة ومن جه

ذه    ف به از المكل ه الجه ى اساس آون ة عل ي المنطق دوليين ف ن ال سلم والام اء ال ي ارس ل ف والمتمث

 .جب ميثاق الامم المتحدةالمهمة بمو

    

الاخص      صفة خاصة وب ائي ب دولي الجن انون  ال ة والق صفة عام دولي ب انون ال ا ان الق د راين   وق

ى            د ان  ,القانون الدولي الانساني قد عرف تطورا آبيرا وقفزة نوعية منذ الحرب العالمية الاول  فبع

ة هي          آان الفرد لا يتمتع باي مرآز على المستوى الدولي وبعد ان           دول والمنظمات الدولي  آانت ال

ه        ,الاشخاص الدولية الوحيدة       ثلا من طرف دولت رد مم رد اآتسب    , وبعد ان آان الف ا ان الف  راين

ه           ت حمل س الوق ي نف ه ف وق ولكن ساب بعض الحق ن اآت ه م دولى مكن ستوى ال ى الم زا عل مرآ

ة  ات دولي سؤولية   ,التزام ام الم ؤدي لقي رة ي ذه الاخي رق ه ر ان خ ا   غي ا ومنه رد عنه ة للف الدولي

ات               انتهاآه لقواعد القانون الدولي الانساني الذي آرسته العديد من الاتفاقيات الدولية وابرزها اتفاقي

 . آما آرسته الانظمة الاساسية للمحاآم الجنائية الدولية ,جنيف الاربعة 

    

دولي عن الانتهاآات          وعلى هذا الاساس اصبح الفرد شانه شان الدول مسؤولا على المستو           ى ال

زه الرسمي                   ا آانت صفته ومرآ ة مهم صفته الفردي  اذ ظهرت مسؤولية    ,والجرائم التي يرتكبها ب

ا              رؤوساء الدول عن الجرائم الدولية التي يرتكبونها ويامرون ويخططون ويحرضون على ارتكابه

ة             ا     وآذلك على نلك التي يعلمون بارتكابها دون اتخاذهم للاجراءات اللازم ع وقوعه ولا تعفي  .لمن

دات      ام ب دا ه ذا مب سؤولية وه ن الم رائم م ذه الج ي ه مية لمرتكب صفات الرس صانات ولا ال لا الح

ة          اآم الدولي ورغ والمح ة نورمب سدته محكم ا ج سلام  آم دة ال اي او معاه دة فرس سه معاه بتكري

 .الاخرى التي جاءت بعدها 
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م الم          ة ليوغسلافيا               وبناء على ما تقدم قام مجلس الامن للام ة الدولي ة الجنائي شاء المحكم تحدة بان

سابقا من اجل محاآمة الافراد المرتكبين للانتهاآات الخطيرة للقانون الدولي الانساني المرتكبة في             

ذ  سلافيا من م  .1991يوغ رار رق ب الق سنة 827بموج رى 1993 ل ة اخ ة دولي ه محكم  وتلت

 لمحاآمة مرتكبي جرائم الابادة في روندا

 

رئيس                        وي ابقا ضد ال ة ليوغسلافيا س ة الدولي ة الجنائي ام للمحكم ه النائب الع عتبر الاتهام الذي وجهت

ى          ة الاول ذ الحرب العالمي ا  من ى من نوعه  ,اليوغسلافي السابق سلوبودان ميلوزوفيتش سابقة اول

ين في     هذا الاتهام الذي جاء تكريسا للمسؤولية الجنائية الدولية للفرد قد لاقى تأييدا ومعا             رضة دولي

 .نفس الوقت

 

ذه       ي ه صل ف تص بالف از المخ ي الجه ابقا ه سلافيا س ة ليوغ ة الدولي ة الجنائي ر المحكم     و تعتب

سابع من          القضية حيث أوآل لها هذه المهمة مجلس الأمن بموجب اختصاصه المقرر في الفصل ال

دوليين ن ال سلم و الأم ى ال اظ عل ي الحف اق ف اذه س. الميث د اتخ ك بع ان وذل رارات و آ ن الق سلة م ل

ة بحجة عدم النص                     ضائية دولي زة ق العديد قد اعتبر أن مجلس الأمن لايتمتع بصلاحية وضع أجه

  39 , 41وقد رأينا آيف برر مجلس الأمن اختصاصه بموجب المواد . الصريح على ذلك الميثاق

 . من ميثاق الأمم المتحدة29و آذا 

     

ة ا       ا لمجلس الأمن                آما قمنا بدراسة الطبيع ا تابع ازا فرعي ا جه ة باعتباره ذه المحكم ة له لقانوني

ازا  ا جه تقلالية باعتباره ع بالأس ا تتمت ا رأين د الأختصاصات و لكن آم ه من حيث تحدي تخضع ل

ضائيا   ائي و           . ق دولي الجن انون ال ة في تجسيد الق شكل خطوة هام ا ت ة خاصة آونه ز بأهمي و تتمي

 .ماية حقوق الأنسان  من الأنتهاآات الخطيرة المرتكبة ضدهالقانون الدولي الأنساني و ح

 

ام               دعي ع ضاة و م ا من ق ة اليه وتتميز هذه المحكمة بأجهزة تضمن تجسيد المحكمة للمهمة الموآل

 .وآتابة ضبط

    

ى              ام ال ه الأته ا القضية من توجي    أما بالنسبة لإجراءات المحاآمة فقد رأينا المراحل التي تمر به

ة و هي                      . دار الحكم   غاية اص  تئناف و الطعن و المراجع ه في الأس تهم بحق راف للم ا الأعت بما فيه

 .حقوق مكرسة ضمن القواعد العامة للقانون الجنائي
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شهود و الضحايا من                              تهم و ال تهم و ضمانات لكل من الم دفاع للم ة حق ال ذه المحكم    و تكفل ه

ة ، حيث ر                ى حسن سير العدال ساعد عل تهم        شأنها أن ت ا آيف أن الم وزوفيتش   "أين لوبودان ميل " س

ذه    شرعية ه ه ب ن طرف ا ضمني م شكل أعتراف سبه ي اع لأنهح ي تأسيس دف ه ف تخدام حق رفض اس

دم            رعيتها و ع دم ش سك بع ه يتم بض علي اء الق ام وألق ه الته ذ توجي ه و من ين أن ي ح ة ف المحكم

 هم المنسوبة اليه،أختصاصها بالنظر و الفصل في قضيته و يتمسك ببرائته من آل الت

    

ال                 ا ق دم أوجه دفاعه، و آم ك ق و رغم عدم الاعتراف من طرفه بشرعية المحكمة الا أنه رغم ذل

ارتيي " ستيان ش وزوفبتش "أن " * CHRISTIAN CHARTIERآري لوبودان ميل ذا " ،" س ه

ة الجنا                 ة    المتهم الذي يزعم أنه وحيد هو في الحقيقة المتهم الأحسن دفاعا عنه في المحكم ة الدولي ئي

 .11ص[69]" ليوغسلافيا و المتهم أآثر احاطة به

 

ة ليوغسلافيا                       ة الدولي ة الجنائي ى مستوى المحكم    و الى يومنا هذا ما زالت القضية متواصلة عل

ا حق                                ذا طبع ه و ه ات موقف ه لأثب ديم أوجه دفاعه و أدلت سابقا و يحاول آل طرف في القضية تق

ائي           ويبقى ا  . مكرس للدفاع الأدعاء    دأ الجن ا للمب ا طبق تهم بريئ ه         "لم ى تثبت أدانت ئ حت تهم بري " الم

ا                ه منه ة أو يعفي صادر        . حتى يصدر حكم من المحكمة يدينه بالجرائم المرتكب م ال ان الحك ا آ ومهم

رد عن                        دأ أساسي هو مسؤولية الف ة آمب ذه المحكم ه ه الا أن المهم في آل ما سبق هو ما جاءت ب

سا    ة تكري ة الدولي ضية        الجريم ى ق ور و تبق ن تط دولي م انون ال ه الق ا عرف لوبودان "لم س

حيث اعتبر العديد من القانونيين أنها القضية      .صغحة في التاريخ و عبرة لمن يعتبر        " ميلوزوفيتش

ة       "التي   دمر المحكم ة                   ". تؤسس أم ت ة العدال ة و عملي ا ان تظهر فعالي ة عليه ذه المحكم حيث أن ه

 .عدالة مثالية الدولية وبأنها تقضي و تقدم 

 

 :   ورغم آل ما سبق الا أن هذه المحكمة بدورها لم تسلم من النقد عى اساس عدة اعتبارات منها

اء                  اد أثن افي و الحي انشاؤها بموجب قرار صادر عن مجلس الأمن لا يتوفر على الأستقلال الك

و بصفة خاصة في      وتتأثر بالظروف السياسية في المجتمع الدولي         . قيامها بوظائفها القضائية  

ن س الأم تقلال  . مجل ن الأس درا م م ق در يحفض  له تم بق ضاة ي ار الق ث أن اختي ر أن . حي غي

 المدعي العام و موظفي آتابة الضبط

دم  -1 ي ع ذا يعن دة  و ه م المتح ام للأم ين الع ن أو الأم س الأم ن مجل رة م ون مباش معني

 .289ص[32]الأستقلال في مواجهة الجمعية العامة و مجلس الأمن 
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ا                 -2 آما أن المحكمة الدولية ليوغسلافيا لاقت العديد من الصعوبات التي أدت الى شل حرآته

شكيلها سنة           ذ ت ا ومن ك                 1993حيث أنه وال و الموظفين و رغم ذل اني من نقص الأم  تع

 . 159ص[14]باشرت عملها

 

لطة حيث تجري التحقيقات ويتمتع بس    ,  تمتع المدعي العام للمحكمة بصفتي الحكم والخصم       –3

ين                   ى المتهم دعوى عل ة ال ه اي في اقام تقديرية في احالة التحقيق لقضاة المحكمة او عدم احالت

ة اخرى المحقق            ار       . فهو من جهة المدعي العام ومن جه ة في اختي سلطة تقديري ع ب حيث يتمت

  .290ص[32]من يحيل من المتهمين على المحكمة ومن لا يحيلهم 

 

كمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا سابقا الا على عقوبة واحدة          لم ينص النظام الاساسي للمح     – 4

ة     اء عقوب ب بالغ دولي يطال ع ال م ان المجتم دام ورغ ة الاع تبعد عقوب ة الحبس واس هي عقوب

ذه الجرائم              الاعدام الا ان الامر قد يختلف بالنسبة للجرائم الاآثر خطورة فخطورة وفضاعة ه

اء  ل الابق ا تجع ي ترتبه ائج الت د  والنت بيل التهدي ى س و عل ررا ول را مب دام ام ة الاع ى عقوب عل

 .293ص[32]والردع 

ين بارتكاب جرائم                    – 5 ى المتهم القبض عل ذي يختص ب از ال ى الجه دولي ال افتقار المجتمع ال

 .159ص[14]دولية وتقديمهم للمحاآمة مما قد يؤدي لافلات العديد من المتهمين من العقاب 

لتي تقضي بها المحكمة فان النظام لا يضع شروطا خاصة آحد             وحتى بالنسبة لعقوبة الحبس ا    

ويض     . اقصى  ذا التع ل ه ن يتحم يهم وم ي عل دفع للمجن ي ت ضات الت ى التعوي شر ال م ي ا ل آم

 .294ص[32]

 

ة                       ة الدولي ة الجنائي ى المحكم ادات التي وجهت ال هذه على سبيل المثال لا الحصر بعض الانتق

ائي جاءت             لكن ورغم ذ  . ليوغسلافيا سابقا    دولي الجن لك تعتبر حلقة هامة من حلقات القانون ال

لتساهم  فيه وتطوره ولو انها تتعلق بمنطقة معينة ورغم وجود محكمة جنائية دولية اخرى في                

ة                           ر آافي ا لا تعتب ة إلا انه ات الداخلي ه الهيئ ع ب ذي تتمت ار الاختصاص ال روندا ورغم عدم انك

ي      وهذا ما تاآد منه المجتمع الدولي       منذ غداة الحرب العالمية وسعى لتكريس قضاء جنائي دول

 . دائم 
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نة    ي س ل ف م بالفع ذي ت شيء ال ة    1998ال شأ المحكم ذي أن ي ال ا الاساس ام روم  بموجب نظ

ى     ورة عل رائم خط د الج ة الاشخاص ازاء اش ك لتختص بمحاآم ة وذل ة الدائم ة الدولي الجنائي

ا صفة   ا يميزه م م ل اه دولي ولع ستوى ال ساهم   الم انه ان ي ن ش ا م تقرار مم ة والاس  الديموم

ذي شهده        راغ ال د الف شكل من جدي ة وآي لا ت ة الدولي ة الجنائي اء العدال ر في ارس شكل آبي وي

العالم بعد محاآم نورمبورغ وطوآيو ولغاية انشاء المحكمة الجنائية الدولية ليوغسلافيا ورغم              

 لتتمكن من ممارسة سلطاتها ولا تصطدم         آل شيء لا بد من تفاعل دولي شامل مع هذه الهيئة          

 .بعوائق تمنعها من القيام بمهمتها على اآمل وجه

 

م قضية اختصت                ى اه ونتمنى اننا قد سلطنا الضوء ولو بايجاز على هذه المحكمة الدولية وعل

رة                . بها ولازالت المحكمة     شعبها وآث تهم وت رة ال لان الفصل فيها وصدور الحكم قد يطول لكث

هود الط تهم    ش صحية للم ة ال ضية آالحال ريان الق رة س ل م ف آ ي توق ون الت ذا الطع رفين وآ

ى                    ه عل دولي وعزم وغيرها لكن المهم وما لا يمكن انكاره على الاطلاق هو تمسك المجتمع ال

ى                   ساني أملا في الوصول إل دولي الإن معاقبة الافراد المرتكبين للانتهاآات الخطيرة للقانون ال

 .عدم إفلات المجرمين من العقابالردع النهائي لهم و

ا فرصة                     ة وفوت عليه وللأسف الشديد توفي المتهم قبل الفصل في القضية من طرف المحكم

تهم داخل المؤسسة                             اة الم ل عن ظروف وف ا قي د آل م إصدار حكم في القضية خصوصا بع

ن أهمي        يئا م نقص ش ن دون أن ي ا ولك صل فيه ضية دون الف ف الق ل مل ذا يقف ة  وبه ة العقابي

 .    المحكمة وفعالية العدالة الجنائية الدولية في مواجهة مرتكبي الجرائم الدولية
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غير انه تجدر الاشارة الى ان محكمتي نورمبورغ وطوآيو باعتبار انشاءها من طرف الدول -1

 تعتبر من وضع المجتمع الدولي آكل اد ان دلك يتطلب مشارآة آل الدول عن    الحليفة فانها لا

                                                      يئة الامم المتحدة مثلا طريق هيئة تمثل فيها آه
                                                                .  

   :                                                                                                                          وهم -2

                                                                                                                       

  MILAN MULITINOVIC, NIKOLA SAINOVIC, DRAGOLJUB 

OJDANIC, VLAJKO STOJILJKOVIC 
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